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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسي رقم  رقم 12- - 23 مؤرخ في  مؤرخ في 24 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2012 يـعـدل ويتـمم اHـرسومq يـعـدل ويتـمم اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم الـــرئـــاسي رقم 10-236 الــــمـــؤرخ في  الــــمـــؤرخ في 28 شـــوال عــام شـــوال عــام
1431  الــمـوافق   الــمـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة 2010 والــمــتــضـمن والــمــتــضـمن

تنظيم الصفقات العمومية.تنظيم الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية
qبناء على تقرير وزير الـمالية -

-  وبـنـاء عـلى الـدسـتــورq لا سـيـمـا الــمـادتـان 77 - 8
qو125 (الـفقرة الأولى) منه

- وبـــــمـــقــــتــــضى الــــقـــانــــون رقم 84-17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

 qتممHعدل واHا qاليةHا Wبقوان
- وبــــمـــقــــتـــضى الــــقـــانـــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
- وبــــمـــقـــتـــضى الــــمـــرســـوم الـــرئـــاسي  رقم 149-10
الـــمــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 الـــمــوافق 28

qأعضاء الحكومة Wمايو سنة 2010  والـمتضمن تعي
- وبـــــمـــقــــتـــضـى الــــمـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 236-10
الـمؤرخ في 28 شوال عام 1431 الـموافق 7  أكتوبر سنة
2010 والــمـتــضـمن تـنــظـيم الـصــفـقـات الــعـمـومــيـةq اHـعـدل

qتممHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95 -54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادةّ الأولى :ة الأولى :  يـعــدل ويــتـمـم هـذا الـــمــرسـوم أحــكـام
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ في 28 شـوال عـام

1431 الـموافق 7 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاه.

اHــــاداHــــادةّ ة 2 :  :  تـــعــــدل وتـــتـــمم أحــــكـــام اHـــادتـــW  2 و6 من
الـمرسوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ في 28 شوال عام
qــذكــور أعلاهH1431 الــــمـــوافـق 7  أكــتــوبــر ســنـة 2010  وا

كما يأتي:

"اHــادة 2 : لا تــطـــبق أحـــكــام هـــذا الــــمــرســـوم إلا عــلى
الصفقات محل نفقات :

qالإدارات العمومية -
qالهيئات الوطنية الـمستقلة -

qالولايات -
qالبلديات -

qالـمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
-  مــــراكـــــز الــــبـــــحث والـــــتــــنـــــمــــيـــــة والـــــمـــــؤســــســــات
العمومية الخـصوصية ذات الطابع العـلمي والتكنولوجي
والــمـؤسـسـات الـعمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقافي
والــمـهـني والــمـؤسـسات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلمي
والـتـقني واHـؤسـسـات العـمـــوميـة ذات الـطابع الـصـناعي
والـتــجاري والــمؤسـسات الـعـمومـية الاقـتـصاديـةq عنـدما
تــكـلـف بـإنجــاز عــمـلــيــة �ـولــة كــلـيــا أو جــزئـيــاq �ــسـاهــمـة

مؤقتة أو نهائية من الدولة.

وتدعى في صلب النص "الـمصلحة الـمتعاقدة".

Wإدارتـــــ Wولا تــــــخــــــضع الــــــعــــــقــــــود الـــــــمــــــبــــــرمــــــة بــــــ
عموميتW لأحكام هذا الـمرسوم.

يــتـعــW عــلى الـــمــؤســسـات الــعــمــومــيـة الاقــتــصــاديـة
والـمـؤسـسـات العـمـوميـةq عـنـدما لا تـكـون خـاضعـة لأحـكام
qــوجب الـــمـطــة الأخــيــرة من هــذه الـــمـادة� qــرســومHهــذا ا
تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية

والعمل على اعتمادها من طرف هيـآتها اHؤهلة.

 وفـي هـذه الحــالــةq يــتــعــW عــلى مــجــلس مــســاهــمـات
qفيـما يـخص الـمـؤسسـات العمـوميـة الاقتـصادية qالـدولة
والــوزيــر الــوصي فــيـمــا يــخص الـــمــؤســسـات الــعــمــومــيـة
إعـداد جـهـاز لـلــمــراقـبـة الخـارجـيـة لـصـفــقـاتـهـا والــمـوافـقـة

عليه. 

و �ــكـن كــذلك في هـــذه الحــالــةq مـــجــلس مـــســاهــمــات
الـدولة والـوزير الـوصيq كل فـيمـا يخـصهq مخـالفـة بعض

أحكام هذا اHرسوم في حالة الضرورة الـملحة ".

"الـــــمــــادة 6 :    كل عــــقــــــد أو طــــــلب يــــســــاوي مـــــبــــلــــغه
ثــــمــــانـــــيــــة ملايــــW ديــــنــــــار (8.000.000 دج) أو يــــقـــل عــــنه
لخــــدمــــات الأشــــغـــــال أو الـــلــــوازم وأربــــعـــة مـلايـــW ديــــنـــار
q(4.000.000 دج) لـــخـــدمـــات الــــدراســـات أو الخـــــدمــــات
لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا الـمرسوم.
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qـذكورة في الـفقرة أعلاهHيجب أن تـكون الـطلـبات ا
الـــمــفــصــلــة كــمــا يــنـــبــغيq مــحل اســتــشــارة بــW ثلاثــة (3)
مـتـعـهــدين مـؤهـلــW عـلى الأقلq لانـتــقـاء أحـسن عـرضq من

حيث الجودة والسعر. 

وتـنظم اHـصلـحة اHـتـعاقـدة إجراء الاسـتشـارة حسب
طـبيعة الحاجـات الواجب تلبـيتها مع الأخذ بـعW الاعتبار
عدد اHتعاملW الذين بإمكانهم الاستجابة لهاq مع مراعاة

أحكام اHادة 3 من هذا اHرسوم.

يــــجب عـــلـى اHـــصـــلـــحــــة اHـــتـــعـــاقــــدة إرفـــاق الالـــتـــزام
بـالـنفـقـةq بـتقـريـر تقـد�ي يـبـرر فيه الاسـتـشـارة وكيـفـية

اختيار اHتعهد الذي رست عليه الاستشارة.

عـندمـا يـستـحـيل على اHـصـلحـة اHـتعـاقـدة استـشارة
ثلاثـة (3) مـتعـاملـW عـلى الأقلq فإنه يـجب عـليـها تـوضيح
الــظــروف اHــبـررة لــذلك فـي الـتــقــريــر الـتــقــد�ي اHــذكـور

أعلاه.    

في حـــــالـــــة خـــــدمـــــات الأشـــــغـــــالq فـــــإن الــــــمـــــصـــــلـــــحــــة
الـمتعاقدة �ـكن أن تستشير الحرفيqW كما هـم معرفون

�وجب التشريع والتنظيم الـمعمول بهما.

تـــعــــلن حـــالـــة عــــدم جـــدوى الاســـتـــشـــارة حــــسب نـــفس
الشروط اHذكورة في اHادة 44 من هذا اHرسوم.

إن الخــــدمـــات الــــتي لا �ــــكن تــــنـــفــــيـــذهــــا إلا عــــلى يـــد
متعامل متعـاقد وحيد يحتل وضعية احتكاريةq أو ينفرد
بـامتلاك الطـريقة الـتكـنولوجـية التي اخـتارتـها اHصـلحة
اHـتعاقدةq أو لاعتـبارات ثقافـية و/ أو فنيةq تـكون معفاة
من الاســتــشــارة. وتحــدد الخــدمــات اHــعــنــيــة بــالاعــتــبـارات
الثقـافيـة و/أو الفـنيـة حسب الـشروط اHـذكورة في اHادة

43 من هذا اHرسوم.

ويـــجب أن تـــكـــون الـــطـــلـــبــات اHـــذكـــورة أعلاهq مـــحل
ســنـدات طــلب أو في حــالـة الــضـرورةq عــقـود تحــدد حـقـوق

الأطراف وواجباتهم.

وفـيـمـا يـخص خـدمـات الـدراسـاتq فـإنه يـتـعW عـلى
اHصلحة اHتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.

�ـــكن اHـــصــلــحـــة الـــمـــتــعــاقـــدة الــلـــجــوء للاســـتــشــارة
اHـنـصوص عـلـيهـا في هـذه الــمادة بـغض الـنظـر عن أحـكام
الـمادة 11  (الفـقرتان 6 و7)  من هذا الــمرسومq في حالة

الخدمات ذات النمط العادي والطابع الـمتكرر.

إذا فـاقـت قـيــمـة هــذه الخـدمـات الـــمـبــالغ الـــمـذكـورة
في الفـقـرة الأولى من هذه الــمـادة q فإنه لا �ـكن الالـتزام
qبـــأي نـــفـــقـــة �ـــاثـــلـــة دون الـــلـــجـــوء للإجـــراءات الـــشـــكـــلـــيــة
13 Wـنـصـوص عـلـيـهـمـا في الـفـقـرتـHا Wبـاسـتـثـنـاء الحـالـتـ

.WواليتHو14 ا

إذا تحـتم عـلى الـمـصـلـحـة الـمـتـعـاقدة أن تـقـوم بـعدة
طلـبات لخـدمـات �اثـلة لـدى نفس الــمـتعـامل خلال السـنة
الــــمـــالـــيـــة الـــواحـــدةq وكـــانت مـــبـــالـــغـــهـــا تـــفـــوق الــــمـــبـــالغ
الـمذكورة أعلاهq تبرم حـينئذ صفقة تـدرج فيها الطلبات
الــمـنـفـذة سـابـقا وتـعـرض عـلى الـهـيـئـة المخـتـصـة بـالـرقـابة

الخارجية للصفقات.

إذا لـم تــتـــمـــكن الــــمـــصــلـــحـــة الــــمــتـــعـــاقــدة مـن إبــرام
صفقةq طبقا لـلفقرة السابقةq وعرضـها على هيئة الرقابة
qالخــارجــيــة الـــمــســبــقــة خلال الــســنــة الـــمــالــيــة الـــمــعــنــيـة
بـالنسـبة لـعمـليـات اقتنـاء اللـوازم والخدمـات ذات النمط
الـعـادي والـطــابع الــمـتــكـررq الـتي تحــدد قـائـمــتـهـا �ـوجب
قرار مشترك بW مـسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو
الــوزيــر الـــمــعــني والــوزيــر الـــمــكــلف بــالـــمــالــيــة q تــبــرم

صفقة تسويةq بصفة استثنائية خلال السنة الـموالية.

لا تـكون مـحل اسـتشـارة وجـوباq ولا سـيـما في حـالة
الاستـعجـالq طلـبات الخـدمات الـتي تقل مـجمـوع مبـالغـها
خلال نــفس الــســنـة الـــمــالـيــةq عن خــمــسـمــائــة ألف ديــنـار
(500.000 دج) فـــــيــــمـــــا يــــخص الأشـــــغــــال أو الـــــلــــوازمq وعن
مـائــتي ألف ديـنـار (200.000 دج) فـيـمـا يـخص الـدراسـات

أو الخدمات.

و�ــنع تجــزئــة الــطــلــبــات بــهــدف تــفــادي الاســتــشـارة
الـمذكورة في الفقرة  2 من هذه الـمادة. 

تحــسـب الـــمــبـــالغ الـــمــذكـــورة أعلاهq بــاحـــتــســاب كل
الـرسومq و�كن تحـيينهـاq بصفـة دوريةq �وجب قرار من

وزير الـمالية وفق معدل التضخم الـمسجل رسميا.

qعند الحاجة qادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
�وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

اHــاداHــادّة ة 3 : : تحـــدث ضــــمــن الـــمـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكــتــوبــر ســنـة 2010 واHــذكــور أعلاهq مــادة 6 مــكــرر تحـرر
كما يأتي :

"الــمادة 6 مـكرر :  :  �ـكن اHـصلـحـة اHتـعـاقدة الـلـجوء
إلى أحـكـام اHادة 6 من هــذا اHـرسـوم  عـنـدمـا يـتـعـلق الأمـر
بــالخـــدمــات اHــتــعــلـــقــة بــالــنـــقل الــبــري والجـــوي والــفــنــدقــة

والإطعام  والخدمات القانونيةq مهما كانت مبالغها.

إذا تجــــاوز مــــبـــــلغ الــــطـــــلب مــــبـــــلغ تـــــقــــد¤ الخــــدمــــات
اHــــــذكـــــورة في الـــــفـــــقـــــرة الأولـى من اHـــــادة 6 أعـلاهq تـــــقـــــدم
الـصفقة لرقـابة لجنة الصـفقات المختـصة التي تدرس قبل
ذلك الـطعـون التي قـد يقدمـها لـها اHـتعـاملـون الذين تمت

استشارتهمq عند الاقتضاء ".
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عــنــدمــا تــرخص اHـــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدةq فــيــمــا يــخص
الخدمـات اHعـقدة تـقنـيـاq فإنه �ـكن اHتـعهـدين تقـد¤ بديل
أو عـدة بدائل للمـواصفات الـتقنيـةq وفق الشروط المحددة

واHضبوطة في دفتر الشروط.

يـــجـب الـــنص عـــلـى كـــيـــفــــيـــة تـــقــــيـــيم وتــــقـــد¤ بـــدائل
اHواصـفات الـتقـنيـة في دفـتر الـشروط. كـما يـجب تقـييم

كل البدائل اHقترحة. 

لا يـــــلـــــزم اHـــــتـــــعــــــهـــــدون الـــــذين يـــــقــــــتـــــرحـــــون بـــــدائل
لـلـمـواصـفـات الـتــقـنـيـة بـتـقــد¤ عـرض أصـلي اسـتـنـادا إلى
اHواصفات التقنية اHنصوص عليها في دفتر الشروط. 

و�ـــكن اHــــصـــلــــحـــة اHــــتـــعـــاقــــدة كـــذلـك إدراج أســـعـــار
اخـتـياريـة في دفـتـر الـشـروط. غيـر أنه يـجب تـقـيـيم هذه
الأسعار واتخاذ قرار بشأن اختيارها قبل منح الصفقة.

تـــضــبـط الـــمـــصــلـــحــة الــــمــتـــعــاقـــدةq لــتـــحــديـــد حــدود
اختصاص لجان الـصفقاتq الـمبلغ الإجمالي للحاجات مع

أخذ ما يأتي وجوبا بعW الاعتبار:
- الـقيمة الإجمالـية للحاجات اHـتعلقة بـنفس عملية

qفيما يخص صفقات الأشغال qالأشغال
- تجــانس الحــاجــاتq فــيــمــا يــخص صــفــقــات الــلـوازم

والدراسات والخدمات.
وفي حـــــالــــة تحــــصـــــيص الحـــــاجــــاتq فـــــإنه يـــــؤخــــذ في
qالحـــســـبــان لـــتـــحـــديــد حـــدود اخـــتــصـــاص لجـــان الــصـــفـــقــات

الـمبلغ الإجمالي لجميع الحصص.

�ـــــنع تحـــــصــــــيص الحـــــاجــــــات بـــــهـــــدف تـــــفـــــادي حـــــدود
الاخـتـصـاصـات الــمـحـددة �ـوجب الإجـراءات الــمـنـصـوص

عليها  في هذا الـمرسوم. 

تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةq عـــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"اHــادة 15 : �ـــكن تـــلـــبـــيـــة الحـــاجـــات الــــمـــذكـــورة في
الـــــمــــادة 11 أعلاهq فـي شــــكل حــــصــــة وحـــــيــــدة أو في شــــكل
حــصص مـنـفــصـلــة. وتـخـصص الـــحـصــة الـوحـيــدة لـشـريك
مـــتـــعـــاقـــد واحـــدq كـــمـــا هـــو مـــحـــدد فـي الــــمــادة 21 من هــذا
الــمـرسـوم. وتـخـصص الحـصـص الــمـنـفـصـلـة إلى مـتـعـامل
مـتـعـاقد أو أكـثـر. وفي هـذه الحالـةq يـجب تـقيـيم الـعروض
حــسب كل حــصـة. كــمـا �ـكـن  اHـصـلــحـة اHــتـعــاقـدةq عــنـدمـا
يــكــون ذلك مــبــرراq تحــديــد عـدد الحــصـص اHــمــكن مــنــحــهـا

Hتعهد واحد.

الـلـجـوء لـلـتـحـصـيص الـواجب الـقـيـام به كـلـمـا أمـكن
ذلكq حـــــسب طـــــبـــــيـــــعـــــة وأهـــــمـــــيـــــة اHــــشـــــروع وتـــــخـــــصص
اHـتــعـامـلـW الاقـتـصــاديـqW ومـراعـاة لـلـمــزايـا الاقـتـصـاديـة

والـمالية و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 7 من الــمـرسوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اHـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
qالــــمـــوافـق 7  أكـــتـــوبــــر ســــنـــة 2010 والـــمــذكــور أعلاه

كما يأتي :

"اHــادة 7  : تــبـــرم الـــصـــفــقــات الـــعــمـــومـــيـــة قــبل أي
شـروع في تـنـفــيـذ الخـدمـات. وفي حـالــة وجـود خـطـر يـهـدد
اســتــثـــمــاراq أو مــلـــكــا لــلــمـــصــلــحـــة الـــمــتـــعــاقــدةq أو الأمن
الـعمـوميq �ـكن مـسـؤول الـهـيئـة الـوطـنـيـة الـمـسـتـقـلة أو
qأن يرخص �وجب مقرر معلل qـعنيHالوزير أو الوالي ا

بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة. 

وتـــرسل نـــســخـــة من الــــمـــقـــرر اHــذكـــور في الـــفـــقــرة
الـســابــقـة إلـى الـوزيــر الـــمـكــلف بــالـــمـالــيــة وإلى مــجـلس

المحاسبة.

qــلح بـإعـداد الــصـفـقـةHعـنـدمـا لا يــسـمح الاسـتــعـجـال ا
يثبت اتفاق الطرفW عن طريق تبادل الرسائل. 

ومهـما يـكن من أمرq فلا بـد من إعداد صـفقـة تسـوية
خلال ســـتــة (6) أشـــهـــرq ابــتـــداء من تـــاريخ الـــتـــوقــيـع عــلى
الـمقرر الـمـذكور أعلاهq إذا كانت العملية تفوق الـمبالغ
الــمـذكــورة في الـفـقـرة الأولى من اHـادة 6 أعلاهq وعـرضـها

على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــحــــدث ضــمن الــــمــرســـوم الــرئـــاسي رقم
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكــتــوبــر ســنـة 2010 واHــذكــور أعلاهq مــادة 7 مــكــرر تحـرر
كما يأتي:

"اHــادة 7 مــكــرر : �ــكنq اســتــثــنــائــيــاq إذا كــان مــبــلغ
نـفقات الخدمات اHـتعلقة بتـكاليف اHاء والـغاز والكهرباء
والـهــاتف والأنــتـرنت يــفـوق اHـبــالغ اHــذكـورة في الــفـقـرة
الأولـى من اHـــادة 6 أعلاهq أن تــــكــــون مــــحل إبــــرام صــــفــــقـــة

تسوية فور تبليغ الاعتمادات".

اHاداHادةّ ة 6 :   :  تعــدل وتـتمــم أحكـام اHــواد  11 و 15 و17
و20  و31 و32  و34  و43 و44 و51 و52 مــن اHـــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اHـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
الـموافق 7  أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

"اHــــادة 11 : تحـــــدد حــــاجــــات اHــــصـــــالح الـــــمـــــتــــعــــاقــــدة
الـــواجب تـــلــبـــيـــتــهـــاq الــــمـــعــبـــر عـــنــهـــا بـــحــصـــة وحـــيــدة أو
بـحـصص مــنـفــصـلـةq مــسـبـقــاq قـبل الــشـروع في أي إجـراء

لإبرام صفقة.

ويجب إعـداد الحـاجات من حـيث طـبيـعتـهـا وكمـيتـها
بــدقـةq اسـتــنـادا إلى مـواصــفـات تـقــنـيـة مــفـصـلـة تــعـدّ عـلى

أساس مقاييس أو نجاعة يتعW بلوغها. 
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إن التحصيص من اخـتصاص الـمصلحة الـمتعاقدة
الـــتـي يــجـب عـــلــيـــهـــا تـــعـــلـــيل اخـــتـــيـــارهـــا عـــنــد كـل رقـــابــة
تــمـــارســهـــا أي ســلـــطــة مـــخــتـــصــةq في ظـل احــتـــرام أحــكــام

الـمادة 11 أعلاه.

ويـجب الـنص علـى التـحـصـيص في دفـتـر الـشروط.
وفي الحـــالــة الخـــاصــة �ـــيــزانـــيــة الـــتــجـــهــيـــزq فــإن رخـــصــة
الـبـرنامج كـمـا هي مـحـددة �ـوجب مـقرر الـتـسـجـيل الذي
يـــعـــده الآمـــر بـــالـــصـــرف الـــــمـــعـــنيq يـــجـب أن تـــهـــيـــكل في

حصص.

تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةq عـــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"الــمـادة 17 : يـكـتــسي عـقـد الـبـرنــامج شـكل اتـفـاقـيـة
ســنــويــة أو مـتــعــددة الـسنـوات تـكون مـرجـعـاq و�كن أن
لا تـوافق الـسنـة اHـالـيةq ويـتم تـنفـيـذها من خلال صـفـقات

تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا الـمرسوم.

لا �ـكـن أن تـتــجــاوز مــدة عــقــد الــبـرنــامج خــمس (5)
سنوات.

تحـدد الاتــفـاقــيـة طــبـيــعـة الخــدمـات الـواجـب تـأديــتـهـا
وأهـــمـــيـــتـــهــاq واHـــوقـع ومـــبـــلغ عـــقـــد الـــبــرنـــامـج ورزنـــامــة

إنجازه.

يـتم الالــتـزام الــقـانــوني بــعـقــد الـبــرنـامـج عن طـريق
تبليغ الصفقـات التطبيقية للمتعامل اHتعاقدq في حدود
الالـتزام المحـاسبي بـهاq مع مـراعاة سـنويـة اHيـزانيـةq عند

الاقتضاء.

يــــخــــضـع عــــقــــد الــــبــــرنــــامـج عــــنــــد إبــــرامـه إلى نــــفس
إجــراءات إبـــرام الــصــفــقــات. غــيــر  أنهq بــغض الــنــظــر عن
أحـــكـــام اHــادة 165 (الـــفـــقــرة 2) أدنـــاهq تــتـم مـــراقــبـــة تـــوفــر
الاعـــتـــمـــادات عـــنـــد الالــتـــزام المحـــاســـبي لـــلـــصـــفـــقــة  حـــسب

الشروط المحددة في الفقرة السابقة.

عندمـا تكـون شروط تقـنيـة واقتصـادية و/أو مـالية
تــتــطـلـب تــخـطــيط الحــاجــات الــواجب تــلــبــيــتــهـا مـن طـرف
اHـــصـــلـــحـــة اHــــتـــعـــاقـــدة حـــسب ظـــهـــور الحـــاجـــات أو حـــسب
رزنـامة سـبق إعـدادهـاq فإنه �ـكن الــمـصلـحـة الــمتـعـاقدة
qWاقــتــصــاديـ Wأن تــمـنـح عــقــد الـبــرنــامج لــعــدة مــتــعــامــلــ
تجـري بــيـنــهم مـنــافـســة. وفي هـذه الحــالـةq يــجب أن يـنص

دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم. 

ويــبــرم عــقــد الـــبــرنــامج مع الــــمــؤســســات الخــاضــعــة
للقانـون الجزائريq الــمؤهلـة والـمصـنفة بـصفة قـانونية.
و�كن أن يبـرم هذا الـعقـد أيضا مع الــمتـعامـلW الأجانب

الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.

تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةq عـــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"الـــمــادة 20 : تــشــتــمل صــفــقـة الــطــلــبــات عـلـى إنجـاز
أشـغـال أو اقـتـنـاء الـلـوازم أو تـقـد¤ الخـدمـات ذات الـنـمط

العادي والطابع الـمتكرر.

تــكـــون مـــدة صـــفـــقـــة الـــطـــلــبـــات ســـنـــة واحـــدة قـــابـــلــة
للتجديدq و�كن أن لا توافق السنة اHالية.  

لا �ــــكن أن تـــتـــجــــاوز صـــفـــقـــة الـــطــــلـــبـــات خـــمس (5)
سنوات. 

ويكـون تجديــد صـفقـــة الطـلبـات �وجب مـقــرر من
اHصـلـحة اHـتـعاقـدة ويـخضــع لـلالتـزام الـقبـــلي لـلنـفـقـات

لأخــذه في الحسبانq ويبلغ للمتعامل اHتعاقد.

ويــجب أن تـبـW صـفـقـة الـطــلـبـات كـمـيـة و/أو قـيـمـة
الحـدود الدنيـا والقصـوى للأشغالq الـلوازم و/أو الخدمات
الــتي هي مـوضــوع الـصـفــقـة. وتحـدد صــفـقــة الـطـلــبـات إمـا
الـسعـرq وإمـا آلـياته وإمـا كـيـفيـات تحـديده الــمـطـبق على
عـمـلـيـات التـسـلـيم الـمـتـعـاقـبة. ويـشـرع في تـنـفيـذ صـفـقة
الــطــلــبــات �ــجــرد تــبــلــيغ الــطــلــبــات الجــزئــيــة الــتـي تحـدد

كيفيات التسليم.

عــنــدمـا تـتـطــلب الـشـروط الاقـتــصـاديـة و/أو اHـالـيـة
Wـــكـن مـــنح صـــفــــقـــات الـــطـــلـــبـــات لــــعـــدة مـــتـــعـــامـــلـــ� qذلك
اقـــتــــصــــاديـــW. وفـي هــــذه الحـــالــــةq يــــجب أن يــــنص دفــــتـــر

الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم. 

يـتم الالـتـزام القـانـوني بـصفـقـة الـطلـبـاتq في حدود
الالـتزام المحـاسبي بـهاq مع مـراعاة سـنويـة اHيـزانيـةq عند
الاقـــتــــضـــاءq وكـــــذا أحـــكـــام اHــــادة 69 من الــقــانــون رقــم
84-17 اHـــؤرخ فــي 8 شـوال عـــام 1404 اHـوافق 7 يــولـيـو

ســـــنــة 1984 واHـــذكــور أعـلاهq عن طـــريق تـــبـــلـــيغ ســـنــدات
الطلبات إلى اHتعامل اHتعاقد.

qادة 165 (الـفقرة 2 ) أدناهHبـغض الـنظـر عن أحكـام ا
فـإن مراقبة تـوفر الاعتمـادات تتم عند الالـتزام المحاسبي
بـالـصـفـقـةq حـسـب الـشـروط اHـنـصـوص عـلــيـهـا في الـفـقـرة

السابقة.

تحـدد حـدود اخـتـصـاص لجان الـصـفـقـات اسـتـنادا إلى
الحدود القصوى لصفقة الطلبات.

تـلــزم الحــدود الـدنــيــا لـصــفـقــة الــطـلــبـات الـــمــصـلــحـة
الـمتعاقدة تجـاه اHتعامل اHتعاقد. وتلزم الحدود القصوى

اHتعامل اHتعاقد تجاه الـمصلحة الـمتعاقدة.
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تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةq عـــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"الـمادة 31 : الاستشارة الانـتقائية هي إجراء يكون
الـــــمــــرشــــحـــــون الـــــمــــرخص لــــهـم بــــتــــقــــد¤ عـــــرض فــــيه هم

الـمدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي.

وتــنـــفـــذ الــــمـــصـــلـــحــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة الانـــتــقـــاء الأولي
لاخــتـيــار الــمــرشـحــW لإجـراء الـــمــنـافــسـة عــنـدمــا يـتــعـلق

الأمر بعمليات معقدة و/ أو ذات أهمية خاصة.

ويــجــري الــلـجــوء إلـى الاســتــشــارة الانـتــقــائــيــة عــلى
أساس:

- مـــواصـــفـــات تـــقـــنــيـــة مـــفـــصـــلـــة مـــعــدة عـــلـى أســاس
qبلوغها Wمقاييس أو نجاعة يتع

- برنـامج وظـيـفيq استـثـناءq إذا لم تـكن الــمصـلـحة
الــمـتـعـاقـدة قـادرة علـى تحديـد الـوسـائل الـتـقـنـيـة لـتـلـبـية

حاجاتها.

كـمـا �ـكن الــمـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة الـقـيـام بـاسـتـشــارة
Wالـــــمـــؤهـــلـــــ Wالاقـــتــــصـــاديـــ Wمـــبـــاشـــــرة لـــلـــمــــتـــعـــامــــلـــــ
والـــمــســجــلــــW في قــائــمـــة مــفــتــوحــة تــعــدهــا الـــمــصــلــحــة
الـــمــتـــعــاقــدة عــلـى أســاس انــتـــقــاء أوليq �ــنـــاســبــة إنجــاز
عـــمــلــيــات هــنــدســة مـــركــبــة أو ذات أهــمــيــــة خــاصـــة و/أو
عــمــلـيــات اقــتـنــاء لــوازم خـاصــة ذات طــابع تــكـراري. وفي
هـــذه الحـــالــةq يـــجب تجـــديـــد الانــتـــقـــاء الأولـي كل ثلاث (3)

سنوات.

يــجب أن تـتــوجه الاســتـشــارة الانـتــقـائــيــة إلى ثلاثـة
(3) مرشحW على الأقل » انتقاؤهم الأولي. وفي حالة ما
qالذيـن جـرى انتـقاؤهم الأولي qWإذا كان عــدد الـمــرشحــ
أدنى من ثلاثـة q(3) يـجب عـلى الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقدة أن

تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد. 

إذا تـــــــمت إعـــــــادة إجــــــراء الانـــــــتــــــقـــــــاء الأوليq حـــــــسب
الـشـروط المحـددة في الـفـقرة الـسـابـقـةq و» انـتقـاء أقل من
ثلاثـة (3) مــرشــحـqW فــإنه �ــكن الـــمــصـلــحــة الـــمـتــعــاقـدة

مواصلة الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHـتــعــاقــدةq لا سـيــمــا في حــالـة
تقـييم العرض الـوحيدq الـسهر عـلى أن يستـجيب العرض

المختار Hتطلبات النوعية والآجال والسعر.

ويـجب أن يـتم الـنـص عـلى كـيـفـيات الانـتـقـاء الأولي
والاستشارة في دفتر الشروط .

تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةq عـــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"الــــمــادة 32 :  تــتم دعـــوة الــــمــرشـــحــW الـــذين جــرى
انـــتــقـــاؤهم الأولــيq طـــبــقـــــا لأحــكـــــام الـــمــــادة 31 من هــذا
الـــمــرســــومq في مــرحــلــة أولـىq بــرســائل اســتــشــارةq إلى

تقد¤ عرض تقني أولّيq دون عرض مالي.

و�ـكن لجـنـة تـقيـيم الـعـروضq فـيمـا يـخص الـعروض
qكتـابـيا qأن تـطـلب qالـتي تراهـا مـطابـقـة لـدفتـر الـشروط
بـواســطـة الــمـصـلـحــة الــمـتـعـاقـدةq من الـــمـرشـحـW تـقـد¤

توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم. 

و�كن تنظيم اجـتماعات لتوضيح الجوانب التقنية
لــعـروض اHـرشــحـqW عـنـد الــضـرورةq من طـرف اHــصـلـحـة
qبــحـــضـــور أعــضـــاء لجــنـــة تــقـــيــيم الـــعــروض qالــــمــتـــعــاقـــدة
الـموسـعة عـند الاقـتضاءq إلى خـبراءq ويـفضل أن يـكونوا
جزائـريـqW الـذين يـتم تـعـيـيـنـهم لـهـذا الـغـرض. ويجب أن
تحـرر مـحـاضـر لهـذه الاجـتـمـاعـات يوقـعـهـا جـمـيع الأعـضاء

الحاضرين.

يــــجب أن لا تــــؤدي طـــلــــبــــات تـــقــــد¤ الــــتـــوضــــيــــحـــات
والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية.

تـكـون الأجـوبـة الــمـكـتـوبـة لـلـمـرشـحـW عـلى طـلـبـات
الــــتــــوضــــيــــحــــات أو الـــــتــــفــــصــــيلات ومــــحــــتــــوى مــــحــــاضــــر

الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم. 

ولا يـجـوز الـكـشـف عن أي مـعـلـومـة تــتـعـلق �ـحـتـوى
.Wعرض مرشح من الـمرشح

وتـــــقـــــوم لجــــنـــــة تـــــقــــيـــــيـم الــــعـــــروضq عـــــلى إثـــــر هــــذه
الــمـرحـلـةq بـإقـصــاء عـــروض الـــمــــرشــــحـــــW الــــذيــن
لا يستوفون متـطلبات البرنـامج الوظيفي أو اHواصفات

التقنية الـمنصوص عليها في دفتر الشروط.

لا يـدعى إلاّ الــمرشـحـون الـذين جرى إعـلان مطـابـقة
عــروضــهم الـتــقــنــيـة الأولــيــةq لـتــقــد¤ عـرض تــقــني نــهـائي
وعــــرض مـــــالي عــــلـى أســــاس دفــــتــــر شـــــروط مــــعــــدل عــــنــــد
الـــضــــرورةq ومــــؤشـــر عــــلــــيه من قــــبـل  لجـــنــــة الــــصـــفــــقـــات
الـمخـتصةq عـلى إثر تقد¤ الـتوضيحـات الـمطلـوبة أثناء
اHـرحلـة الأولى. وتجـري عـمـليـات فـتـحـها وتـقـيـيـمهـا طـبـقا

لأحكام الـمواد من 121 إلى 125 أدناه. 

وفـي حـــالــــة الاســـتــــشـــارة الانــــتـــقــــائــــيـــة عــــلى أســـاس
بــرنـامـج وظـيــفيq �ـكـن أن تـدفع الـــمـصــلـحــة الــمــتـعــاقـدة
منـحـا لـلـمـرشـحqW حـسب  نـسب وكـيـفـيـات تحـدد �وجب
قرار مشترك بW مـسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو

الوزير الـمعني والوزير الـمكلف بالـمالية.
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تحـدد قـائـمـة اHـشـاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضوع
استشارة انتقـائية كما هو مـنصوص عليه في الـمادة 31
أعلاهq �ـــــوجب قــــرار مــــشـــــتــــرك بــــW مــــســـــؤول الــــهــــيــــئــــة
الـــوطـــنـــيـــة الــــمـــســـتـــقـــلـــة أو الـــوزيـــر الــــمـــعـــني والـــوزيـــر

الـمكلف بالـمالية".

"الـــمــادة 34 : : الـــمـــســـابـــقــة هـي إجــــراء يــضع رجـــال
الـــفـن فـي مــنـــافـــســة قـــصــد إنجــاز عـــمــلــيــة تــشـــتــمل عــلى

جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة.

يـــجب أن يـــشـــتــمـل دفــتـــر شـــروط الــــمــســـابـــقـــة عــلى
برنامج لـلمشـروع ونظام لـلمسـابقة وكـذا محتـوى أظرفة

الخدماتq والأظرفة التقنية والـمالية.

ويــدعى الـــمــرشــحـونq في مــرحــلــة أولىq إلى تــقـد¤
عـــرض تـــقـــني فـــقطq يـــوضح مـــحـــتـــواه �ـــوجب الــــمــادة 51

أدناه.

بعد فـتح أظرفة الـعروض التقـنية وتقـييمهـاq طـبقا
qـرسومHلأحــكــام الـــمــواد مــن 121 إلـــى 125 مـــن هــذا ا
لا يـدعى إلى تـقــد¤ أظـرفـة الخـدمـات والـعـرض الــمـالي إلاّ
الــمـرشـحـون الـذيـن جـرى انـتـقـاؤهم الأولي والـذين يـجب
أن لا يــكــون عــددهم أدنى من ثـلاثـة (3). وفي الحــالــة الــتي
يــكـــون فـــيـــهــا عـــدد الــــمـــرشــحـــqW الـــذين جـــرى انـــتــقـــاؤهم
الأولـيq أدنى مـن ثـلاثـــــة q(3) يــــــجـب عــــــلـى الـــــــمــــــصــــــلــــــحـــــة

الـمتعاقدة أن تعيد الإجراء. 

إذا تــــــمـت إعــــــادة إجــــــراء الانــــــتـــــقــــــاء الأولـي q حــــــسب
الـشـروط المحـددة في الـفـقرة الـسـابـقـةq و» انـتقـاء أقل من
ثلاثة (3) مـرشحـqW �كن الــمصـلحـة الـمـتعـاقدة مـواصلة

الإجراء حتى في حالة العرض الوحيد.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHـتــعــاقــدةq لا سـيــمــا في حــالـة
تقـييم العرض الـوحيدq الـسهر عـلى أن يستـجيب العرض

المختار Hتطلبات النوعية والآجال والسعر.

عـندما تقـتضي طبيـعة اHشروع ذلكq �ـكن اHصلحة
اHــتـعــاقــدة إجــراء مــسـابــقــة بــدون تـأهــيل أولـي. وفي هـذه
الحـالــة تـعــوض مــرحـلــة الــتـأهــيل الأولي �ــرحـلــة الــتـقــيـيم

التقني.

يـتم تقييم خـدمات الـمسـابقة من طرف لجـنة تحكيم
تــــتـــكــــون من أعــــضـــاء مــــؤهــــلـــW فـي الــــمــــيـــدان الـــــمــــعـــني

 .Wعن الـمرشح Wومستقل

تحـــدد تــشــكـــيــلــة لجـــنــة الـــتــحــكـــيم �ــوجـب مــقــرر من
مسـؤول الهيئـة الوطنـية الـمسـتقلـة أو الوزير أو الوالي

الـمعني.

qــســابــقــات تــعــويــضــاتHــنـح أعــضــاء لجــان تحــكــيم ا�
حسب نسب وكيفيات تحدد �وجب مرسوم تنفيذي.

يــتـعــW عــلى الــمــصــلــحـة الـــمــتـعــاقــدة ضـمــان إغــفـال
أظرفـة خـدمات الــمسـابـقة قـبل إرسالـهـا إلى رئيس لجـنة
الــتــحــكـيـم. ويـجـب ضــمـان إغــفــال هــذه الأظــرفــة إلى غــايـة

التوقيع على محضر لجنة التحكيم.

qويـــرسل رئـــيس لجــنـــة الــتـــحـــكــيم مـــحــضـــر الجــلـــســة
مـرفـقـا بـرأي مـعـلل يـبـرز عـنـد الاحـتـمـال ضـرورة توضـيح
بــعض الجــوانب الـــمــرتــبــطــة بــالخــدمــاتq إلى الـــمــصــلــحــة

الـمتعاقدة. 

 وفـي حــالــة مــا إذا أبـــرزت لجــنــة الــتـــحــكــيم ضــرورة
تــــوضـــــيح بـــــعض جـــــوانب الخـــــدمــــاتq فـــــإنه يـــــتــــعـــــW عــــلى
الــمــصــلــحــة الـــمـتــعــاقــدة أن تــخــطـر الــفــائــز أو الــفـائــزين
اHـعنيqW كتابـياq لتقد¤ الـتوضيحات الـمـطلوبة. وتكون

الأجوبة الـمكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.

�ـكن أن تـدفع الــمصـلـحـة الــمـتـعـاقدة مـنـحـا لـلـفـائز
أو الـــفـــائـــزين في الــــمـــســـابـــقـــة طـــبـــقـــا لاقـــتـــراحـــات لجـــنـــة
الـــتـــحــكـــيمq حـــسب نـــسب وكـــيـــفــيـــات تحـــدد �ـــوجب قــرار
مـشترك بW الـوزير الـمكلـف بالسكن والـوزير الـمكلف
بالــمالـيةq بـالنسـبة Hـشاريع إنجـاز اHبـاني. أما بـالنـسبة
لــلــمــشــاريـع الأخــرىq فــتــحــدد نــسب وكـــيــفــيــات دفع اHــنح
�ــوجب قــرار مــشـــتــرك بــW مــســؤول الــهـــيــئــة الــوطــنــيــة
الــــمـــســـتــــقـــلـــة أو الـــوزيـــر الـــــمـــعـــني والـــوزيــــر الــــمـــكـــلف

بالـمالية.

qتحـدد قـائـمة الــمـشـاريع التي تـكون مـحل مسـابقة
وجـــوبــاq �ـــوجب مـــقـــرر من مـــســؤول الـــهـــيــئـــة الـــوطــنـــيــة

الـمستقلة أو الوزير أو الوالي الـمعني.

تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةq عـــنــد
الحاجةq �وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"الــــمــادة 43 : تـــلـــجـــأ الــــمـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة إلى
التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :

- عـندمـا تـنـفـذ الخدمـات في إطـار أحـكـام اHادة 7 من
qرسومHهذا ا

- عـنـدما يـتـحـتم تنـفـيـذ خدمـات بـصفـة اسـتـعجـالـية
qولا تـتلاءم طـبـيـعتـهـا مع آجـال إجـراءات إبرام الـصـفـقات
بشـرط أنه لم يـكن في وسع الــمصـلـحة الــمـتعـاقـدة توقع
الظروف الــمسـببـة لحالات الاسـتعـجال هـذهq وأن لا تكون
نــتـــيــجـــة مـــنــاورات لـــلــمـــمـــاطـــلـــة من طـــرفـــهـــا. وفي هـــذه
الحـالـةq يـجـب أن تتم اHـوافـقة اHـسـبقـة علـى اللــجوء إلـى
هــذه الـطـــريـقـة في إبــرام الـصـفــقـات الاسـتــثـنـائــيـة أثـنـاء

 qاجتماع الحكومة
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- عـندما لا �كن تـنفيـذ الخدمات إلا على يـد متعامل
مـــتـــعـــاقــد وحـــيـــد يـــحـــتل وضـــعــيـــة احـــتـــكــاريـــةq أو يـــنـــفــرد
بـامتلاك الطـريقة الـتكـنولوجـية التي اخـتارتـها اHصـلحة
اHـتــعــاقــدة أو لاعــتــبــارات ثـقــافــيــة و/ أو فــنــيـة.  وتــوضح
الخــدمـات اHــعـنــيـة بــالاعــتـبــارات الـثــقـافــيـة و/ أو الــفـنــيـة
�ــوجب قــرار مــشــتـرك بــW الــوزيــر الـــمـكــلف بــالــثــقــافـة

qوالوزير الـمكلف بالـمالية
- في حـالات الاستعـجال الـمـلح الـمعـلل بخطر داهم
يـتـعرض لـه مـلك أو اسـتـثـمـار قـد تجـسد فـي الــمـيدان ولا
يــــســـعـه الـــتــــكـــيـف مع آجــــال إجـــراءات إبــــرام الــــصـــفــــقـــات
الـــعــــمـــومـــيـــةq بــــشـــرط أنه لـم يـــكن فـي وسع الــــمــــصـــلـــحـــة
qالــمتـعاقدة تـوقع الظـروف الـمـسبـبة لحـالات الاستـعجال

 qوأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها
- في حالة تموين مـستعجل مخـصص لضمان سير
الاقتصاد أو توفـير حاجات السكـان الأساسيةq بشرط أن
الـــظــــروف الــــتي اســــتـــوجــــبـت هـــذا الاســــتــــعـــجــــال لم تــــكن
مــتــوقــعــة من الـــمــصــلـحــة الـــمــتــعــاقــدةq ولم تــكن نــتــيــجـة

qمناورات للمماطلة من طرفها
- عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـق الأمـــر �ـــشـــروع ذي أولـــويـــة وذي
أهـــمــيـــة وطــنـــيــة. وفــي هــــذه الــحــالـةq يـخــضع الــلـجـوء
إلى هــذه الــطــريــقـة الاســتــثــنــائــيــة لإبــرام الــصــفـقــات إلى
اHــوافــقــة الـــمــســـبــقــة من مــجــلس الــوزراءq إذا كــان مــبــلغ
الـــــصـــــفـــــقـــــة يــــســـــاوي أو يـــــفـــــوق عـــــشـــــرة ملايـــــيـــــر ديـــــنــــار
(10.000.000.000 دج) q وللموافقـة الـمسبقة أثناء اجتماع
الحـكــومـة إذا كـان مـبــلغ  الـصـفـقــة يـقل عن اHـبــلغ الـسـالف

qالذكر
- عـنـدمـا �ـنـح نص تـشـريـعي أو تـنـظـيـمي مـؤسـسـة
عـمـومـيـة حــقـّا حـصـريــا لـلـقـيـام �ــهـمـة الخـدمـة الــعـمـومـيـة.
وتحــــدد قـــائـــمــــة الــــمـــؤســــســـات الــــمــــعـــنـــيــــة �ـــوجب قـــرار
مـــشــــتـــرك بـــW الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

qالـمعني
- عـــنـــدمـــا يـــتـــعــلـق الأمـــر بــتـــرقـــيـــة الأداة الـــوطـــنـــيــة
الــعــمــومــيــة للإنــتــاج. وفـي هــذه الحــالــةq يــجب أن يــخــضع
الـــلــــجـــوء إلى هــــذه الـــطــــريـــقــــة الاســـتــــثـــنــــائـــيــــة في إبـــرام
qسـبقــة من مجــلس الوزراءHالصفقات إلـى الــموافقــة ا
إذا كـان مـبـــلغ الـصـفـقــة يـســـاوي أو يـفـوق عـشـرة ملايـيـر
ديـنار (10.000.000.000 دج) q ولـلمـوافـقـة الــمسـبـقـة أثـناء
اجـتــمـاع الحــكـومـة إذا كــان مـبــلغ  الـصــفـقــة يـقل عن اHــبـلغ

السالف الذكر.

qعند الحاجة qادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
�وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"اHــــادة 44 : تــــلــــجــــأ الـــــمـــصــــلــــحــــة الـــــمــــتـــعــــاقــــدة إلى
التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :

- عـــنـــدمـــا يـــتــــضح أن الـــدعـــوة إلـى اHـــنـــافـــســـة غـــيـــر
مــجــديــةq وذلك إذا » اســتلام عــرض واحــد فــقط أو لم يــتم
اســـتـلام أي عــــرضq أو إذا تــم الـــتـــــأهــــيل الأولي الــــتــــقـــني
لعـرض واحـد فـقط أو لم يـتم تأهـيل أي عـرضq بـعد تـقـييم
الـعـروض الــمــسـتـلـمـة. وفي هـذه الحـالــةq �ـكن الــمـصـلـحـة
الـــمـتـعـاقـدة إمـا إعـادة إجـراء اHــنـاقـصـة أو الـلـجـوء لإجـراء

التراضي بعد الاستشارة.

لا �ـثل إلـغـاء أي إجـراء لإبرام الـصـفـقـات العـمـومـية
أو عـندما تكون مـبالغ العروض مـبالغا فيـهاq حالات لعدم
الجــدوى. ويــتــعـW عــلى الـــمــصــلــحـة الـــمــتــعــاقــدةq في هـذه

الحالاتq  إعادة إجراء اHناقصة.

يـتـعـW عـلى الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة اسـتـعـمال نـفس
دفتر شروط الـمناقصاتq باستثناء :

qكفالة التعهد -
qكيفية الإبرام -

- إلزامية نشر الإعلان عن الـمنافسة.

ويجب أن تـشيـر رسالـة الاستـشارة إلى الـتعديلات
سالفة الذكر.

يــجب أن تــسـتـشــيـر الـــمـصــلـحــة الــمــتـعــاقـدةq زيـادة
qعلى الأقل Wمؤهـلـ Wاقـتـصاديـ Wعـلى ثلاثة (3) مـتعـامـل
جميع الـمتعـهدين الذين استجابوا للمناقصةq ماعدا في
حالـة الاستثـناء الـمـبرر قانـونا. وفي هذه الحـالةq لا �كن
تـكـويـن تجـمع مـؤســسـات إلاّ من الـــمـؤسـســات الـتي تـمت

استشارتها.
- في حـالـة صـفـقـات الـدراسـات والـلـوازم والخـدمـات

 qالخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
- فـي حـــالـــة صـــفـــقـــات الأشـــغـــال الـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة

للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.

تحـدد قائـمـة الـدراسـات واللـوازم والخـدمـات الخـاصة
q2 و3 من هــذه الـــمـادة Wــذكـورة في الـــمـطــتـHوالأشــغـال ا
�ـوجب قــرار مـشـتــرك بـW ســلـطـة الـــمـؤســسـة الـوطــنـيـة
ذات الـسـيـادة أو مسـؤول الـهـيـئة الـوطـنـيـة الـمـسـتـقـلة أو
الــــوزيـــر الــــمـــعــــنيq حـــسب الحــــالـــةq والـــوزيـــر  الـــــمـــكـــلف

بالـمالية.
- في حـــــالـــــة صـــــفـــــقـــــات الـــــدراســـــات أو الـــــلـــــوازم أو
الخــــدمــــات اHــــمــــنــــوحــــة الــــتي كــــانت مــــحـل فــــسخq وكــــانت

q طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة
- فـي حـــــالـــــة الــــــعـــــمـــــلــــــيـــــات الــــــمــــــنـــــجــــــزة في إطـــــار
اسـتــراتـيــجــيـة الــتـعــاون الحـكــوميq أو في إطــار اتـفــاقـات
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ثـنائـيـة تتـعـلق بـالتـمـويلات الامتـيـازيةq وتحـويل الـديون
إلـى مـشــاريع تــنـمــويــة أو هـبــاتq عــنـدمــا تـنـص اتـفــاقـات
الـــتــمـــويل الــــمــذكـــورة عـــلى ذلك. وفـي هــذه الحـــالـــةq �ــكن
الـــــمــــصــــلــــحـــة الـــــمــــتــــعـــاقــــدة أن تحــــصــــر الاســــتـــشــــارة في
مؤسـسـات البـلـد الـمـعنـي فقط في الحـالـة الأولى أو البـلد

الـمقدم للأموال في الحالات الأخرى.

يـــجب أن يـــتـم لجـــوء الــــمـــصـــلـــحـــة الـــــمـــتـــعـــاقـــدة إلى
الـتراضي بعد الاسـتشارةq في الحالات الــمنصوص عـليها
في الــــمـــطــات 2 و3 و4 و 5 من هـــذه الـــمـــادةq عـــلى أســاس
qدفـــتــــر شــــروط يـــخــــضـع قـــبـل الـــشــــروع في الاســــتــــشـــارة

لتأشيرة لجنة الصفقات الـمختصة.

و إذا » اســـتلام عـــرض واحــد فـــقط أو لم يـــســـتــلم أي
عرضq أو إذا » التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط
أو لم يــــــتم تـــــأهـــــيـل أي عـــــرضq بـــــعـــــد تـــــقــــــيـــــيم الـــــعـــــروض
الـمستلمةq فإنه يتعW إعلان عدم جدوى إجراء التراضي

بعد الاستشارة. 

في حــــالــــة مـــا إذا تــــمت إعــــادة إجــــراء اHـــنــــاقــــصـــة أو
الــتــراضي بـعــد الاســتـشــارة بــسـبـب الاسـتلام أو الــتــأهـيل
الــــتــــقــــنـي الأولي لــــعــــرض واحــــدq فــــإنـه �ــــكن  اHــــصــــلــــحــــة

اHتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد. 

وفــــيــــمـــــا يــــخص الــــعــــروض الــــتـي تــــكــــون مــــطــــابــــقــــة
للـمقـتضيـات التقنـية واHالـية اHنصـوص عليـها في دفتر
qفــإنه �ـكن لــلـجـنــة تـقـيــيم الـعــروض أن تـطـلب qالـشـروط
WــتـعــامـلـHمن ا qكــتـابــيـا qــصـلــحـة الــمــتـعــاقـدةHبـواســطـة ا
الاقــتــصــاديـW الــذين تــمـت اسـتــشــارتــهمq تــوضــيــحـات أو
تـفــصـيلات بـشــأن عـروضـهـم. كـمـا �ــكـنـهــا أن تـطــلب مـنـهم

استكمال عروضهم.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHـتــعــاقــدةq لا سـيــمــا في حــالـة
تــقــيــيم الــعـرض الــوحــيــدq الــســهــر عــلى أن يــكــون الــعـرض

المختار مستجيبا Hتطلبات النوعية والآجال والسعر.

يـجب أن يــكـون الـــمـنح الــمــؤقت لـلــصـفـقــة مـوضـوع
نـشــر حــسب الــشـروط الـــمـحــددة في الـــمـادة 114 من هـذا
الـمرسوم. وفي حـالة الصفـقات التي تنفذ في الخارج أو
تــلك الـــتي تــكـــتــسي طـــابــعـــا ســريــا يـــعــوض إعلان الــــمــنح
الــمؤقت للصفـقة �راسلة اHـتعاملW الاقـتصاديW الذين

تمت استشارتهم.

�ـــكن الــــمـــتـــعـــهــــد الـــذي تـــمت اســـتـــشـــارته وعـــارض
اخــتــيــار الــمــصــلــحــة الــمــتــعــاقـدةq أن يــرفع طــعــنــا حـسب

الشروط الـمحددة في الـمادة 114 من هذا الـمرسوم .

qالاعـتـبار Wبـع qولأخـذ خـصـوصيـة بـعض الـصفــقـات
ولا سـيـمـا مـنـهـا تـلك الـتي تـنـفـذ في الخـارج  والـتـي تـبرم
مع الفنانW أو مع اHؤسسات الصغيرةq  حسب الشروط
اHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادة 55 مــكــرر1 أدنــاهq فـإنـه �ـكن
الــمــصـلــحــة الــمــتــعـاقــدة تـكــيــيف مـحــتــوى اHـلف الإداري
اHــــطـــلــــوب من اHــــتـــعــــامــــلـــW الاقــــتـــصــــاديــــW الـــذيـن تـــمت

استشارتهم.

qعــنــد الحــاجـة qتحــدد كــيــفــيــات تــطــبــيق هــذه الـــمــادة
�وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية ".

"الــمادة 51 :  يـجب أن تشـتمل الـعروض عـلى عرض
تقني وعرض مالي :

يــجب أن يــوضع كـل من الــعــرض الــتـــقــني والــعــرض
الــــمــالي فـي ظــرف مــنـــفــصل ومـــقــفل ومـــخــتـــوم يــبــW كل
مـنهمـا مرجع الــمناقـصة ومـوضوعهـاq ويتـضمنـان عبارة
"تــقــني" أو "مــالي"q حــسب الحــالــة. ويــوضع الــظــرفــان في
ظــرف آخـــر مــغــفـل ويــحـــمل عــبـــارة "لا يــفـــتح - مــنـــاقــصــة

رقم..... موضوع الـمناقصة".

1- عرض تقنيq يتضمن ما يأتي :- عرض تقنيq يتضمن ما يأتي :

qتصريح بالاكتتاب -

- كـفالـــة تـعــهـد تـفـوق واحـد في الــمـائة ( 1 %)  من
مبـلغ الــعرضq  فـيمـا يخـص صفــقات الأشــغـال واللوازم
الــتـي يــخـــضع مـــبـــلــغــــهـــا لاخــتـــصـــاص الــلـــجـــان الــوطـــنـــيــة
لـلـصـفـقـات ولجـان الــصـفـقـات الـقـطـاعـيـةq والـواجب ذكـرهـا
فـي دفـاتـر الـشـروط اHـتـعـلـقـة بـاHـنـاقـصـاتq طـبـقـا لأحـكـام

اHادة 132 أدناه. 

تــصــدر كــفــالــة تــعـــهــد الـــمــتــعــهــدين الجــزائــريــW من
طـــرف بـنك خـاضع لـلـقـانون الجـزائـري أو صـنـدوق ضـمان
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة. ويــجب أن تــصــدر كــفــالـــة تــعـــهــد
الــــمــتـــعــهــديـن الأجــانب من طـــــرف بــنك خـــاضع لــلـــقــانــون
الجزائري يشملـها ضــمان مـقابل صــادر عن بـنك أجنبي

من الدرجة الأولى.

في حـالـة إجـراء الاسـتـشـارة الانـتـقـائـيـةq فـإنه يـجب
qإذا اقـتـضى الأمـر qإدراج كـفـالــة الـتـعـهـد الــمــذكـورة أعلاه
في ظرف مقفل يحـمل عبارة "كفالة تـعهد لا يفتح إلا عند

فتح الأظرفة الـمالية".

تـردّ  كـفالـة الــمـتـعـهد الـذي لم يـقـبلq والـذي لم يـقدم
طـعـنـاq بعـد يـوم واحد من تـاريخ انـقـضاء أجـل الطـعن كـما

هو محدد في الـمادة 114 أدناه.
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qوالذي قدم طعنا qترد كفالة الــمتعهد الذي لم يقبل
عـند تـبلـيغ قرار رفـض الطـعنq من طرف لجـنة الـصفـقات

الـمختصة.

تــردّ كـفـالـة الـــمـتـعــهـد الـذي مـنـح الـصـفـقــة بـعـد وضع
كفالة حسن التنفيذ. 

وتحــررّ كــفـالــة الـتــعــهــد حـسب ¬ــوذج يـحــدد �ـوجب
قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.

- الـعرض الـتـقنيq بـحـصر اHـعنـىq الذي يـتم إعداده
طبـقا لـدفتـر الشـروط. ويقـصد بـالعـرض التـقنيq بـحصر
اHعـنىq جواب اHتعهـد اHتعلق باHتـطلبات التقـنية لدفتر

qالشروط
- كل الـــوثـــائق الـــتـي تــخـص تـــأهـــيل الــــمـــتــعـــهـــد في
الــمجـال الــمعـني (شهـادة التـأهيـل والتـصنـيف بالـنسـبة
لـــصــــفـــقــــات الأشـــغــــال والاعـــتــــمـــاد بــــالـــنــــســـبــــة لـــصــــفـــقـــات

qهنيةHالدراسات) وكذا الـمراجع ا
- كـل الــوثـــائق الأخــرى الـــتي تـــطــلـــبــهـــا الـــمـــصــلـــحــة
الـــــمــــتــــعـــاقــــدةq مــــثل  الــــقــــانــــون  الأســـاسـي  لـــلــــمــــؤســــســـة
الــمـتـعــهـدة ومـســتـخـرج من الــسـجل الـتــجـاري والحـصـائل
الـــمــالــيــة والـــمــراجع الـــمــصــرفــيــة والــبــطــاقــة الـــمــهــنــيـة
لــلــحــرفي أو مــسـتــخــرج من ســجل الــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديـة

qWالفني Wوالحرف فيما يخص الحرفي
- الـشـهـادات الجـبـائـيــة وشـهـادات هـيـــئـات الـضـمـان
Wالاجــــتـــــمــــاعـي بــــالـــــنــــســـــبــــة لــــلـــــمــــتـــــعــــهـــــدين الجـــــزائــــريـــــ

والـمتعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل بالجزائر. 

غـــيـــر أنه �ـــكنq في حـــالـــة تـــنــفـــيـــذ عـــمــلـــيـــات إنجــاز
الأشــغـالq تـقـد¤ هـذه الــشـهـادات بـعـد تـســلـيم الـعـروض مع
موافـقـة الـمـصـلـحة الــمـتـعاقـدةq ومـهمـا يـكن من أمـر قبل

qالتوقيع على الصفقة
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
للمتـعهد عـندما يـتعلق الأمر بـشخص طبـيعيq  وللـمسير
أو الـــمديـر الـعام لـلمـؤسسـة عنـدمـا يتـعلق الأمـر بشـركة.
لا يـــطـــبق هــذا الحـــكم عـــلى الــــمــؤســـســات الأجـــنــبـــيــة غـــيــر

qالـمقيمة في الجزائر
- شـهـادة الإيـداع القـانـوني لحـسابـات الـشـركةq فـيـما
qالخاضعة للقانون الجزائري qيخص الشركات التجارية

qتصريح بالنزاهة -
- رقم الـــتــعــريف الجـــبــائي بــالــنـــســبــة لــلــمـــتــعــهــدين
الجـــزائــــريـــW والــــمـــتـــعـــهــديـن الأجـــانب الـــذين ســـبق  لـــهم

qالعمل بالجزائر

- دفــتـــر الــشـــروط يــحـــتــوي فـي آخــر صـــفــحـــته عــلى
عــبــارة " قـر وقــبل". ويــجب أن يـســحب دفــتـر الــشـروط
من طرف  اHتعـهد أو من طرف �ثله اHعW لذلك. ويجب
أن يـــســـحب دفـــتـــر الــشـــروطq في إطـــار تجـــمعq مـن طــرف
الـوكـيل أو من طـرف �ـثله اHـعـW لـذلكq إلا إذا » الاتـفاق

على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.

وفي حـــالـــة إجــراء الــــمـــســـابـــقـــةq يــجـب أن تـــتــضـــمن
الــعـروضq بــالإضــافـة إلى الأظــرفــة الــمــتــعـلــقــة بـالــعـروض
التقـنية والــماليةq ظـرفا يتعـلق بالخدماتq بـديلا للعرض
الـتقني بحصـر الـمعنى الــمذكور في الـمطـة الثالثة من

الـفقرة الأولى من هذه الـمادة.

يـجب ألاّ تـرد أي مــعـلــومـة تـتــعـلق �ـبــلغ الـتــعـهـد في
أظــرفــة الخــدمــاتq في إطــار الــمــســابــقــةq ولا في الأظــرفـة
الــتـقـنــيـة الـــمـتـعــلـقــة بـإجـراءات الـــمـســابـقـة والاســتـشـارة

الانتقائيةq تحت طائلة رفض هذه العروض.  

Wبع qولأخـذ خصـوصيـة بعض الـصفــقات الـعمـوميـة
الاعــتــبــارq ولا ســـيــمــا مـــنــهــا تــلـك الــتي تــنـــفــذ في الخــارج
qــؤسـســات الــصـغــيـرةHأو مع ا Wوالـتـي تـبــرم مع الــفـنــانــ
حـسـب الــشـروط اHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادة 55 مــكــرر 1
أدناهq فـإنه �ـكن الــمصـلـحة الــمـتـعاقـدة تـكـييف مـحـتوى

اHلف الإداري اHطلوب من اHتعهدين.

عنـدمـا يـتـحتم عـلى اHـصـلـحـة اHتـعـاقـدة طـلب وثائق
أصـلـيـةq فـإنه يـجب أن يـقــتـصـر ذلك عـلى اHـتـعـهـد الحـاصل

على الصفقة.

2 ـ عرض ماليq يتضمن ما يأتي : ـ عرض ماليq يتضمن ما يأتي :
qرسالة تعهد -

qجدول الأسعار بالوحدة -
- تفصيل تقديري وكميّ.

qتحــدد ¬ـاذج رسـالـة الـتــعـهـد والـتـصــريح بـالاكـتـتـاب
والـتـصـريح بـالنـزاهـة �ـوجب قـرار من الـوزيـر الــمـكلف

بالـمالية".

"الـــمــادة 52 : يــقــصىq بـــشــكل مــؤقت أو نــهــائيq من
الــــمــشـــاركــة في الـــصــفـــقــات الـــعــمـــومــيـــةq الـــمـــتــعـــامــلــون

الاقتصاديون :
- الذين تـنـازلـوا عن تنـفـيذ صـفـقةq حـسب الـشروط

qادة 125 مكرر أدناهHنصوص عليها في اHا
- الـــــذين هـم في حـــــالـــــة الإفـلاس أو الـــــتـــــصـــــفـــــيــــة أو
qأو الصلح qالتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية
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- الذين هم محل إجراء عـملية الإفلاس أو التصفية
qأو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- الــذين كـانــوا مـحل حــكم قـضــائي حـاز قــوة الـشيء
qالـمقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم الـمهنية

- الــذين لا يـــســتــوفـــون واجــبــاتـــهم الجــبــائـــيــة وشــبه
qالجبائية

- الـذين لا يــســتــوفـون الإيــداع الــقـانــوني لحــســابـات
qشركاتهم

qالذين قاموا بتصريح كاذب -

- الــــــــذيـن كـــــــــانــــــــوا مـــــــــحل قـــــــــرارات الــــــــفـــــــــسـخ تحت
مـــســـؤولـــيـــتــــهمq من أصـــحــــاب اHـــشـــاريعq بــــعـــد اســـتـــنـــفـــاد
إجراءات الطعن اHنـصوص عليها في التشريع والتنظيم

qعمول بهماHا

Wالاقـتصـادي Wالــمـسجـلون في قـائـمة الــمـتعـاملـ -
qمن الـــمــشـاركــة في الــصـفــقـات الــعــمـومــيـة Wالـــمـمــنــوعـ

qالـمنصوص عليها في الـمادة 61 من هذا الـمرسوم

- الـــمـســجـلـون في الــبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة لــمــرتـكـبي
الغشq مرتكبي الـمـخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم

qفي مجال الجباية والجمارك والتجارة

- الــذين كـانـوا مــحل إدانـة بـســبب مـخـالـفــة خـطـيـرة
qلتشريع العمل والضمان الاجتماعي

- الأجــــانـب الـــــمــــســــتــــفــــيـــــدون من صــــفــــقــــةq وأخــــلــــوا
بالتزامهم الـمحدد في الـمادة 24 من هذا الـمرسوم.

تـوضـح كـيــفـيـات تــطـبــيق هـذه الـــمـادة �ــوجب قـرار
من الوزير الـمكلف بالـمالية". 

اHــاداHــادّة ة 7 : : تـــحــــدث ضــمن الــــمــرســـوم الــرئـــاسي رقم
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكـتـوبـر سـنة 2010 واHـذكـور أعلاهq مـادتـان 55 مـكرر و55
مكرر1 تحرران كما يأتي:

"الـمادة 55 مكرر: لا �كن اHتـعهدين تـقد¤ أكثر من
عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية".

"اHادة 55 مـكرر1 : عنـدما �ـكن تلـبيـة بعـض حاجات
اHـصـالح اHتـعـاقـدة من قـبل اHـؤسـسات اHـصـغـرةq كـما هي
مــعـرفــة فـي الـتــشـريع والــتــنـظــيــم اHـعــمـــول بــهـمــاq فـإنه
يــــــجـــب عـــــلـــى اHــــــصـــــالـح اHــــــتــــــعـــــاقــــــــدةq إلا فـــي الحـــــالات
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة اHـــبـــررة كـــمـــا يــنـــبـــغـيq تــخـــصـــيـص  هــذه

الخدمات لها حصرياq مع مراعاة أحكام هذا اHرسوم. 

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدة تــبــريـر الاســتــثــنـاء
اHـذكـور في الـفـقـرة الـسـابـقـةq حـسب الحـالـةq في الـتـقـريـر
الـــتــقــد�ي Hــشــروع الــصـــفــقــة أو الاســتــشــارةq اHــنــصــوص

عليها في اHادة 6 من هذا اHرسوم.

�ـــكن أن تــكــون الحــاجـــات اHــذكــورة أعلاهq في حــدود
qـائة (20 % )  عـلى الأكـثر من الـطـلب الـعامHعشـرين في ا
حــسب الحــالــةq مــحل دفــتـر شــروط مــنــفــصل أو حــصـة من
دفـتـر شـروط مـحـصصq بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHـادة 11

(الفقرتان 7 و8) من هذا اHرسوم.

لا �ـــكن بــأي حـــال من الأحــوالq أن تـــتــجــاوز اHـــبــالغ
السنوية الـقصوى مع احتساب كل الرسوم اHمنوحة لكل

مؤسسة مصغرة  في هذا الإطارq اHبالغ الآتية : 

- اثـنا عـشر مـلـيون ديـنار(12.000.000 دج ) لخـدمات
q (هندسة مدنية وطرقات ) الأشغال

- ســــبــــعـــة مـلايـــW ديــــنـــار (7.000.000 دج)  لخــــدمــــات
الأشـــغــــال (أشـــغــــال الـــبــــنـــاء الــــتـــقــــنـــيــــة وأشـــغــــال الـــبــــنـــاء

q(الثانوية

- مـــــــــلــــــــيــــــــونـــــــــا ديــــــــنــــــــار (2.000.000 دج ) لخــــــــدمــــــــات
qالدراسات

q دينار(4.000.000 دج)  للخدمات Wأربعة ملاي -

- ســــبــــعـــة مـلايـــW ديــــنـــار (7.000.000 دج)  لخــــدمــــات
اللوازم.

إذا تــطــلــبت الــظــروف الاقــتــصــاديــة ذلكq فــإنه �ــكن
تحـيW اHبـالغ اHذكورة أعلاهq بـصفة دوريـةq �وجب قرار
مشتـرك بW الـوزير اHكـلف بالـعمل والتـشغـيل والوزير
اHكلف بتكـنولوجيات الإعلام والاتـصال  والوزير اHكلف
بـالــصـنــاعـة واHـؤســسـات الــصـغـيــرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة

الاستثمار والوزير اHكلف باHالية.

يــــتــــعــــW عـــلـى اHــــصــــالح اHــــتــــعــــاقـــدة إبـلاغ الــــوكــــالـــة
الــوطــنــيــة لــدعـم تــشــغــيل الــشــبــاب والــصــنــدوق الــوطــني
لـلــتـأمـW عــلى الـبـطــالـة بـكل اHـعــلـومـات الــتي تـخص مـنح

الخدمات اHذكورة أعلاه وتنفيذها. 

وتــكــلف الــوكــالـة الــوطــنــيــة لـدعـم تـشــغــيل الــشــبـاب
والـصنـدوق الوطـني للـتأمـW على الـبطـالة إبلاغ اHـصالح
اHــتـعــاقـدة اHـعــنـيــة بـكل اHــعـلــومـات الــضـروريــة لـتـطــبـيق

أحكام هذه اHادة. 

وفــيـــمـــا يـــخص اHـــؤســـســـات اHــصـــغـــرة الـــتي لم يـــتم
إنــــشـــاؤهـــا فـي إطـــار الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيــــة لـــدعم تــــشـــغـــيل
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الشـباب والصنـدوق الوطني لـلتأمـW على البـطالة q فإن
الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــطـويـر الاســتـثــمـار تـكــلف بـتــجـمـيع

وتبليغ اHعلومات اHذكورة في الفقرة السابقة.

يــتـم تــبـــادل اHـــعــلـــومـــات اHــذكـــورة أعلاهq عـن طــريق
الإرسال مع الإشعار بالاستلام.

يـجـب عـلى اHــصــلـحــة اHــتـعــاقــدة أن لا تـشــتــرط عـلى
اHــؤسـسـات اHـصــغـرةq اHـنــشـأة حـديــثـاq الـتي لا �ــكـنـهـا أن
تـــقـــدم عـــلى الأقـل الحـــصـــيـــلــــة اHـــالـــيـــة لـــلـــســــنـــة الأولى من
وجـــودهـــاq إلا وثــيـــقـــة مـن الـــبــنـك أو من الـــهـــيـــئـــة اHـــالـــيــة
اHـعـنـيـةq تــبـرر وضـعـيــتـهـا اHـالـيــة. كـمـا لا تـشـتــرط عـلـيـهـا
اHــصـلــحـة اHــتـعــاقـدة اHــؤهلات اHـهــنـيــة اHـمــاثـلــة لـلــصـفــقـة
اHـعنـية بـل تأخـذ بعـW الاعـتبـار اHؤهـلات اHهـنيـة اHـثبـتة

بالشهادات. 

تــوضح كــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه الـــمــادةq عــنـد
الحـــاجــةq بـــقـــرار مــشـــتـــرك بــW الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــعــمل
والـــتــشـــغـــيل  والـــوزيــر اHـــكــلـف بــتـــكـــنــولـــوجـــيــات الإعلام
والاتـــصـــال  والـــوزيـــر اHــكـــلـف بــالـــصـــنـــاعـــة واHـــؤســـســات
الصغيرة واHتوسطة وترقية الاستثمار والوزير اHكلف

باHالية ". 

اHاداHادّة ة 8 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 59 من  الـمرسوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اHـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
الـموافق 7  أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

"الــــمـــادة 59 : يــــجب أن يــــتـــضــــمـن دفـــتــــر الــــشـــروط
إمكـانـيـة تـقـد¤ عـرض في إطـار تجـمع مـؤسـسـات شـريـطة
احـــتــرام الــقــواعــد الـــمــتــعــلــقــة بــالـــمــنــافــســةq إذا اقــتــضت

مصلحة العملية ذلك.

يــــجب أن يــــتــــدخـل الــــمــــتــــعــــهــــدونq في إطــــار تجــــمع
الـمؤسساتq في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة.

ويــــجب في هــــذه الحــــالـــة أن تــــتـــضــــمن الــــصـــفــــقـــة أو
الــصــفــقـاتq بــنــدا يــلــتـزم فــيه الـــمــتــعــامـلــون اHــتــعــاقـدون
الــــذيـن يـــتــــصــــرفــــون مـــجــــتــــمــــعــــq W بـــإنجــــاز الـــــمــــشـــروع

بالتضامن أو بالشراكة .

يـكــون الـتـجــمع بـالـتــضـامن عـنــدمـا يـلــتـزم كل عـضـو
من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.

ويـكـون الـتــجـمع بـالـشـراكـة عـنــدمـا يـلـتـزم كل عـضـو
من أعــضــاء الـتــجــمع بــتـنــفــيــذ الخـدمــةq أو الخــدمــات الـتي

�كن أن تمنح له في إطار الصفقة.

يــكـون وكــيل الـتــجـمع بــالـشــراكـة مــتـضــامـنــا وجـوبـا
لـتنـفـيذ الـصـفقـةq مع كل عـضـو من أعضـاء الـتجـمع بـشأن

التزاماتهم التعاقدية إزاء الـمصلحة الـمتعاقدة .

يعـW أحـد أعـضاء الـتجـمعq صاحب الأغـلبـيةq إلا في
حـــالـــة الاســـتـــثـــنــاء اHـــعـــلـل كــمـــا يـــنـــبـــغيq فـــي الــتـــصـــريح
بـــالاكـــتـــتـــاب وفـي رســـالـــة الــتـــعـــهـــد كـــوكـــيل �ـــثل جـــمـــيع
الأعـــضـــاء إزاء الــــمـــصـــلــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة ويــنـــسـق إنجــاز

خدمات أعضاء التجمع.

يــتـم الــدفع في إطــار تجــمع بـــالــتــضــامن في حــســاب
مشترك مفتوح باسم التجمع.

يـتم الــدفع في إطــار تجـمع بــالـشــراكـة في حــسـابـات
كل عـــضــو من الـــتــجـــمعq إلا إذا اتـــفق عــلـى خلاف ذلك  في

اتفاقية التجمع. 

qعـنــد الحـاجـة qتـوضح كـيــفـيــات تـطـبــيق هـذه الـــمـادة
�وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية".

اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــحــــدث ضــمن الــــمــرســـوم الــرئـــاسي رقم
10-236  اHــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عـــــــام 1431 الـــــــــمــــــــوافق 7

أكـتـوبـر سـنة 2010 واHـذكـور أعلاهq مـادتـان 61 مـكرر و61
مكرر1  تحرران كما يأتي :

"اHـادة 61 مـكـرر: عـنـدمــا تـتـعــارض اHـصــالح الخـاصـة
Hـوظف عـمـوميq يـشـارك في إبـرام أو تـنـفـيـذ أو مـراقـبـة
صفـقة عمـومية مع اHـصلحـة العامةq ويـكون من شأن ذلك
التأثير على �ـارسته Hهامه بشكل عـادq فإنه يتعW عليه
أن يـــخــبـــر ســلــطـــته الــســـلـّـمـــيــة بــذلـك  ويــتــنـــحى عن هــذه

اHهمة.

تــــتـــنــــافى الــــعـــضــــويــــة و/أو صـــفــــة مـــقــــرر في لجــــنـــة
الـصفـقات العـمومـية مع الـعضـوية في لجـنة فـتح الأظرفة
أو لجــنــة تـــقــيــيـم الــعــروضq عـــنــدمــا يــتـــعــلق الأمـــر بــنــفس

اHلف.

لا �كن اHـصلـحة اHـتعـاقدةq وHـدة خمس (5) سـنوات
Wوظفـيها الـسابقH qأن تمـنح عقدا بـأي شكل من الأشكـال
الذين تـوقفـوا عن أداء مـهامـهمq إلا في الحـالات اHنـصوص

عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما ". 

"اHــادة 61 مـــكـــرر1 : لا �ـــكن اHــــتـــعـــامـل الاقـــتـــصـــادي
اHــتـعــهـد في صــفـقــة عـمــومــيـة أن يــكـون في وضــعـيــة نـزاع
مصـالح ذي علاقة بالـصفقـة اHعنـية. وفي حالـة ظهور هذه

الوضعيةq فإنه يجب عليه إعلام اHصلحة اHتعاقدة.

qتعامل الاقـتصادي الحائـز  صفقة عـموميةHلا �ـكن ا
 واطـــلـع عـــلى بـــعـض اHـــعـــلـــومــــات الـــتي �ـــكـن أن تـــمـــنـــحه
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qـــشــــاركـــة في صـــفــــقـــة عـــمــــومـــيـــة أخـــرىHامـــتـــيـــازا عــــنـــد ا
اHشـاركـة فيـهـاq إلا إذا أثـبت أن اHعـلـومات الـتي بـحوزته
لا تخل �ـبدأ حـرية اHنـافسة. وفي هـذه الحالـةq يجب على
اHـصــلـحــة اHـتــعـاقــدة أن تـثــبت أن اHـعــلـومــات اHـبـلــغـة في

." WرشحHا Wساواة بHدفتر الشروط تبقي على ا

10 :  :  تــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHــــــادة 69  من اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـمرسوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ في 28 شوال عام
qـــذكــور أعلاهH1431 الـــــمــــوافق 7  أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 وا

كما يأتي :

"الــمادة  69 : الأرقام الاسـتدلالـية الــمعـمول بـها في
صــــيغ مــــراجـــعــــة الأســـعـــارq هـي الأرقـــام الــــتي تـــنــــشـــر في
الجـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة
الــشـعــبـيـة وفـي الـنــشـرة الـرســمـيــة لـصــفـقــات الــمـتــعـامل
الـــعـــمـــومي وفـي كل نـــشــــريـــة أخـــرى مـــؤهـــلــــة لاســـتـــقـــبـــال
الإعلانـــات الـــقــانـــونـــيــة والـــرسّــمـــيـــة. وتــطـــبق الــــمـــصــالح
الـــمــتــعـاقــدة هــذه الأرقــام الاســتـدلالــيــة ابــتـداء مـن تـاريخ
الـتــصـديق واHـوافــقـة عــلـيـهــا بـقـرار مـن الـوزيـر الـــمـكـلف
بــالـسـكـنq بـالـنــسـبـة لــقـطــاع الـبـنــاء والأشـغــال الـعـمــومـيـة

والري.

أما بـالـنـسـبـة للأرقـام الاسـتـدلالـيـة الأخـرىq فـتطـبق
الــمــصـالح الــمــتـعــاقـدة الأرقـام الاســتـدلالـيــة الـتي تــعـدهـا
الـــهــيـــئــات المخـــولــة. وفي هـــذه الحــالـــة تــطــبـق هــذه الأرقــام
الاسـتـدلاليـة ابـتداء من تـاريخ الـتصـديق واHـوافقـة عـليـها

بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة اHعنية.

غــــيــــر أنـه فــــيــــمــــا يـــــخص صــــيـغ مــــراجــــعــــة الأســــعــــار
الــمـرتـبطـة بـالخـدمـات التي تـؤديـهـا اHـؤسسـات الأجـنـبـية
وتــدفع مـبـالـغـهــا بـالـعـمـلـة الــصـعـبـةq فـإنه �ــكن اسـتـعـمـال
الأرقـام الاستـدلاليـة الـرسمـية لـبلـد الــمتـعامـل الـمـتعـاقد

أو أرقام استدلالية رسمية أخرى".

11 :  : تحـــدث ضـــمـن الــــمـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم اHــاداHــادّة ة 
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكـتـوبــر سـنـة 2010 واHــذكـور أعلاهq مـادة 72 مــكـرر تحـرر
كما يأتي :

"اHـادة 72 مـكـرر: يـجب عـلـى اHـصـلــحـة اHـتــعـاقـدة أن
تــدرج في دفــتـر الــشــروط و/أو في الــصـفــقــةq بـنــدا يــلـزم
الحـائـز  صــفـقـة عـمـومـيـة بـإبلاغـهــا بـكل مـعـلـومـة أو وثـيـقـة
تـسـمح �ـراقـبـة أسـعـار تـكـلـفـة الخـدمـات مـوضـوع الـصـفـقة

و/أو ملاحقها q حسب الشروط المحددة في هذه اHادة.

يكـون قرار إخضـاع الصفـقة أو اHلـحق Hراقبـة سعر
الــتـــكـــلـــفــةq عـــنـــدمـــا يــكـــون ذلك ضـــروريـــاq من اخـــتـــصــاص

اHصلحة اHتعاقدة.

كمـا يجب أن يـتضـمن دفتـر الشـروط و/أو الصـفقة
الـعقـوبات التي �ـكن أن يتـعرض لـها حـائز الـصفـقة الذي
يــــرفـض الإبلاغ بــــاHـــعــــلــــومــــات أو الـــوثــــائـق اHـــذكــــورة في

الفقرة الأولى من هذه اHادة. 

يـعـW الأعــوان اHـؤهـلـون لــلـقـيـام بـاHــراقـبـة اHـذكـورة
أعلاه �ـقــرر من  مـســؤول الـهـيــئـة الـوطــنـيــة اHـسـتــقـلـة أو
الــــوزيـــر أو الـــوالي اHــــعـــنيq الـــذيـن �ـــكـــنـــهـم الاســـتـــعـــانـــة

�ستخدمW لا يخضعون إلى سلطتهم. 

يلزم الأشخاص اHكلفون باHراقبة بالسر اHهني.

لا �ــكن أن تـــســتــعــمل اHــعـــلــومــات الــتي » الحــصــول
عــلـيــهــا في إطـار هــذه اHـراقــبـة إلا لــلـغــايــة الـتي اســتـدعت

جمعها. 

تـوضـح كـيــفـيـات تــطـبــيق هـذه الـــمـادة �ــوجب قـرار
من الوزير الـمكلف بالـمالية".

اHــاداHــادّة ة 12 : : تــعــــدل وتـــتــمـــم أحـــكــــام اHــــواد 75 و100
و103 و106 و 114 و 115 و119 و 122  و125 من الــمـرسوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اHـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
الـموافق 7  أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

"الـــــمــــادة  75 : لا تـــــدفع الـــــتــــســـــبــــيـــــقــــات إلا إذا قــــدم
اHـتـعـامل اHــتـعـاقـد مـســبـقـا كـفـالــة بـقـيـمـة مــعـادلـة بـإرجـاع
تـســبــيــقـات يــصــدرهـا بــنك خــاضع لــلــقـانــون الجــزائـري أو
صندوق ضمان الصفقات العموميةq بالنسبة للمتعهدين
الجزائـــريـW. ويجـب أن تصـدر كـفالـة اHـتعـهـدين الأجانب
مـن بــنـك خــاضع لـــلــقـــانـــون الجــزائـــريq يــشـــمــلـــهــا ضـــــمــان
مــــــقـــــابل صـــــــادر عن بــــــنك أجـــــنــــبـي من الـــــدرجــــة الأولى.
وتحـــرّر كــفــالــة إرجــاع الــتــســبــيــقــات حــسب ¬ــوذج يــحــدد

�وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية".

"اHــادة 100  : يـــحـــدد مــبـــلـغ كــفـــالـــة حـــسن الـــتـــنـــفـــيــذ
بــــنــــســــبــــة تــــتــــــراوح بــــW خــــمــــســــــة فـــي الـــــمــــائــــة (5 %)
وعــشــــرة في الـــمــائـة ( 10 %)  من مــبــلغ الــصــفـقــة حــسب

طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها.

وبـالـنسـبـة للـصـفقـات التـي لا تبـلغ حـدود اختـصاص
الـلـجـان الــوطـنـيــة والـلـجـان الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـاتq يـحـدد
مـبـلغ كفـالة حـسن الـتنـفيـذ بنـسـبة تـتراوح بـW واحد في
الـــمــائــة ( 1 %)    وخــمــســة فـي الـــمــائــة ( 5 %)  مـن مـبــلغ

الصفقةq ضمن الشروط الـمحددة في الفقرة أعلاه.

وفي حـــالـــة صـــفـــقـــات الأشـــغــــال الـــتي لا تـــبـــلغ حـــدود
اخـتـصـاص الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـصـفـقـات الأشـغـال والـلـجان
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القطاعية لـلصفقاتq  �كن أن تـكون اقتطاعات عن حسن
الـتــنــفــيــذ بــنــسـبــة خــمــســة في الـــمــائـة  ( 5 %)  مـن مـبــلغ
كــشف الأشــغــالq بــديـلا لــكــفــالــة حــسن الــتــنــفــيــذ. ويــحــول
الـرصـيـد الـمـكـون من مـجـموع اقـتـطـاعـات حسـن التـنـفـيذ

إلى اقتطاع ضمانq لدى الاستلام الـمؤقت للصفقة.

ويـعفى الحرفـيون اHنـصوص علـيهم في اHادة 55 من
هـذا اHرسـوم والــمؤسـسـات الــمصـغـرة الخاضـعـة للـقـانون
الجـزائـريq من تـقـد¤ كـفـالـة حـسن تـنـفـيـذ الـصـفـقـة عـنـدمـا
يتدخلون في عمليات عمومية لترميم �تلكات ثقافية.

وتحـــررّ كــفــالـة حــسن الــتــنــفـيــذ حــسب ¬ــوذج يــحـدد
�وجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية".

"الــمادة 103 : يشكل الــملـحق وثيـقة تـعاقـدية تـابعة
لـلــصـفــقـةq ويــبـرم في جــمـيع الحــالات إذا كـان هــدفه زيـادة
الخـــدمـــات أو تــــقـــلـــيـــلـــهـــا و/أو تـــعــــديل بـــنـــد أو عـــدة بـــنـــود

تعاقدية في الصفقة.

و�ـــــكـن أن تـــــغــــطـي الخـــــدمـــــات مـــــوضــــوع الــــــمـــــلـــــحق
عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.

qتعاقـدة عندما تـبرر الظروف ذلكHصلحـة اHـكن ا�
تـــمـــديـــد صــفـــقـــة لأداء خـــدمــات أو اقـــتـــنـــاء لــوازمq �ـــوجب
مـلــحقq لـلـتــكـفل بـالــنـفـقــات الـضـروريــة لـضـمــان مـواصـلـة
الخــدمــة الـعــمــومــيــةq إذا قــرر مــســؤول الــهــيــئــة الــوطــنــيـة
الـمستقـلة أو الوزير أو الوالي الـمعني ذلكq شريطة أن
لا يـــكــون في وسـع اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقـــدة تــوقع الـــظـــروف
الــــتي اســـــتـــدعت هـــذا الـــتـــمــــديـــدq وأن لا تـــكـــون نـــتـــيـــجـــة
�ـارسـات �ــاطـلـة من طـرفـهــا. ولا �ـكن  أن تـتـجـاوز مـدة

التمديد أربعة (4) أشهر.

ومـــــهـــــمـــــا يـــــكـن مـن أمـــــرq فـــــإنه   لا �ــــــكن أن يـــــؤثـــــر
الــمـلـحـق بـصـورة أسـاســيـة عـلى  تــوازن الـصـفــقـةq مـاعـدا
في حــالــة مــا إذا طــرأت تـبــعــات تــقــنــيــة لم تــكن مــتــوقــعـة

وخارجة عن إرادة الأطراف".

"الـمادة 106 : لا يخضع الــملحقq في مفـهوم الـمادة
qإلى فـحص هيـئات الـرقـابة الخـارجيـة القـبلـية q103 أعلاه

إذا كــان مـوضــوعه لا يـعــدل تـســمـيــة الأطـراف الـــمـتــعـاقـدة
والــضــمــانـات الــتــقــنــيــة والـــمـالــيــة وأجل الــتــعــاقــدq وكـان
qمـبــلــغــه أو الـــمــبــلــغ الإجـــمــالي لــمـخـتلف الـملاحق

لا يتجاوزq  زيادة  أو  نقصاناq  النسب الآتية :

- عـــشـــرين فـي الــــمـــائــة (20 %)  من اHـــبـــلغ الأصـــلي
لـلصفقةq بـالنسبـة إلى الصفقـات التي هي من اختصاص

qلجنة الصفقات التابعة للمصلحة الـمتعاقدة

- عــــشــــرة  في الـــــمــــائـــة (10 %)  من اHــــبــــلغ الأصــــلي
لـلصفقةq بـالنسبـة إلى الصفقـات التي هي من اختصاص

اللجان الوطنية  واللجان القطاعية للصفقات.
ويخـضع الـملـحق لهيـئة الرقـابة الخارجـية في حالة
مــا إذا تـــضــمن عـــمــلــيـــات جــديــدة فـي مــفــهـــوم الـــمــادة 103

أعلاهq  تتجاوز مبالغها النسب الـمحددة أعلاه".

"اHـادة 114 : زيـادة عـلـى حـقـوق الـطـعـن الــمـنـصـوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع الــمــعـمـول بهq �ــكن الــمـتــعـهـد الـذي
يـــــحـــــتج عـــــلـى الاخـــــتـــــيـــــار الـــــذي قـــــامت بـه الــــــمـــــصـــــلـــــحــــة
الــمـتــعـاقـدةq فـي إطـار مـنــاقـصـة أو إجــراء الـتــراضي بـعـد
الاستـشارةq أن يرفـع طعنـا. ويرفع هـذا الطعن أمـام لجنة
الـصفقـات الـمـختصـة في أجل عشرة (10) أيـام ابتداء من
تــاريخ أول نــشــر لإعلان الـــمـنـح الــمــؤقت لــلــصــفــقــةq فـي
الـنــشـرة الــرسـمــيـة لــصـفــقـــات الـــمــتـعــامل الـعــمـومــي أو
فــي الـصـحـافـة فــي حـدود الــمـبـالغ الـقـصـوى المحـــددّة في
الـــــــمــــــواد 136 و146 و147 و148 و148 مــــــكـــــــرر أدنــــــاه. وإذا
تــــزامن الـــــيــــوم الــــعـــــاشــــر مع يـــــوم عــــطــــلـــــة أو يــــوم راحــــة
قانونيةq �ـدد التاريخ المحدد لرفع الـطعن إلى يوم العمل

الـموالي. 

يــقــدم الـــطــعن فـي حــالات الـــمـــســابــقـــة والاســتــشــارة
الانتقائية عند نهاية الإجراء.

تــصــدر لجــنــة الـــصــفــقــات الـــمــخـــتــصــة رأيــا في أجل
خــمـســة عــشـر (15) يـومــاq ابــتـداء من تــاريخ انــقــضـاء أجل
الـــعـــشــرة (10) أيـــام الــــمــذكـــورة أعلاه. ويـــبـــلغ هـــذا الــرأي

للمصلحة الـمتعاقدة ولصاحب الطعن.

وفـي حــــالــــة الـــــطــــعنq لا �ـــــكن أن يــــعـــــرض مــــشــــروع
الصفـقة على لجـنة الصـفقات الــمختـصة لدراسـته إلا بعد
انــقــضــاء أجل ثـلاثـW (30) يـــومــا ابـــتــداء مـن تــاريخ نـــشــر
إعلان الـــــمــــنح الـــــمــــؤقت لــــلــــصــــفــــقــــةq الـــــمـــوافـق لــــلآجـــال
الـمـحددةq لتـقد¤ الطـعن ولدراسـة الطعن من طـرف لجنة
الـصفقـات الـمـختـصة ولتـبلـيغه . وتجـتمع في هـذه الحالة
لجـنة الصفقـات المختصة المحـددّة تشكيلـتها في الـمواد 133
و135 و137 و149 و150 و151 و152 مـكــرر أدنــاهq بـحــضـور

�ثل الـمصلحة الـمتعاقدة بصوت استشاري.

وبالـنـسـبـة لـلـصفـقـــات الـتابـعـــة لاخـتصـــاص لجـنــة
الـصــفـقــــات لـلــمـؤســســـات الــعـمــومـيــةq ومـراكـــز الــبـحث
والـــتــنـــمـــيــــة أو الــــمـــؤســســـات الــعـــمـــومــيـــة الاقـــتــصـــاديــة
الـــمـذكــورة في الـــمـادة 2 أعلاهq تــقــدم الـطــعــون لــدى لجـان
الـصفـقات البـلديـة أو الولائـية أو  الـوزارية أو الـقطـاعية
أو الـــوطـــنـــيــــةq وفق حـــدود اخـــتـــصــــاص لجـــنـــة الـــصـــفـــقـــات

الـمعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية.
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ويــجب أن يــشـيــر إعلان الـــمــنح الـــمـؤقـت لـلــصــفــقـة
إلى لجنة الصفقات الـمختصة بدراسة الطــعن.

يـــــخــــضـع إلــــغــــاء إجـــــراء إبــــرام صــــفـــــقــــة أو مــــنـــــحــــهــــا
الــمـؤقتq من قبل الــمـصلـحـة الـمـتـعاقـدةq إلى الــموافـقة
الـــمـسـبــقـة من مــسـؤول الـهــيـئــة الـوطـنــيـة الـــمـسـتــقـلـة أو
الــوزيـر أو الـوالي الـــمـعـنـيq إلا في الحـالات الـنــاجـمـة عن

قرار من لجنة الصفقات المختصة.

تــنــشــر الـــمــصــلــحــة الــمــتــعــاقــدة إلــغــاء إجــراء إبـرام
الصفقة أو عدم جدواهاq ضمن نفس الأشكال التي » على

أساسها نشر الـمنح الـمؤقت للصفقة". 

"اHــادة 115  : تـــســـوى الـــنـــزاعـــات الـــتي تـــطـــرأ عـــنـــد
تنفيذ الصفـقة في إطار الأحكام التشريعـية والتنظيمية

اHعمول بها.

غـــيـــر أنه يــــجب عـــلى اHـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدةq دون
الــمـسـاس بـتـطـبـيـق هـذه الأحـكـامq أن تـبـحث عن حلّ ودّي
لـلنزاعات التي تطـرأ عند تنفـيذ صفقاتهـا كلما سمح هذا

الحل �ا يأتي:
- إيـــجــاد الــتــوازن لــلــتــكــالــيـف الـــمــتــرتــبــة عــلى كل

qWطرف من الطرف
qالتوصل إلى أسرع إنجاز لـموضوع الصفقة -

- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.

وفي حــــالـــة اتـــفــــاق الـــطـــرفــــqW يـــكـــون هــــذا الاتـــفـــاق
مـــوضــــوع مـــقــــرر يـــصــــدره مـــســــؤول الـــهــــيـــئــــة الـــوطــــنـــيـــة
الــــمــســـتــقـــلــة أو الـــوزيــر أو الـــوالي أو رئــيـس الـــمـــجــلس
الــشــعــبـي الــبــلــديq حــسب طــبــيـــعــة الــنــفــقــات الـــمــطــلــوب

الالتزام بها في الصفقة.

ويصـبح هذا الــمقـرر نافذاq بـغض الـنظر عـن غياب
تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية.

�ـكن الــمتـعـامل الــمـتـعاقـد أن يـرفع طـعـنـاq قبل كل
مـقـاضــاة أمـام الـعـدالـةq أمـام الـلـجـنــة الـوطـنـيـة أو الـلـجـنـة
الـقطـاعـيـة لـلـصفـقـات الــمـخـتصـة الـتي تـصـدر مـقررا في
هذا الشأن خلال ثلاثW (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع

الطعن.

يسري هـذا اHقـرر على الـمـصلـحة الـمـتعـاقدة بغضّ
النظر عن غياب تأشـيرة هيئة الرقابة الخـارجية القبلية
حسب الشروط الـمـحددة فـي أحكام الـمرسـوم التنفيذي
رقم 91-314 الــــمـــؤرخ في 28  صـــفـــر عـــام 1412 اHــوافق 7
سـبــتـمـبــر سـنـة 1991 واHـتـعــلق بـإجــراء تـسـخــيـر الآمـرين

 ." Wالعمومي Wبالصرف للمحاسب

"الــمادة  119 : يجب عـلى الـمـصـلحـة الـمـتعـاقدة أن
تعدq في بداية كل سنة مالية :

- قـــائـــمــة بـــكل الـــصــفـــقــات الــــمــبـــرمـــة خلال الــســـنــة
الــمـالـيـة الـسـابــقـة وكـذا أسـمـاء الــمـؤسـسـات أو تجـمـعـات

qالـمؤسسات الـمستفيدة منها

Wالـــبـــرنــامج الـــتــقـــديـــري لــلـــمــشـــاريع الـــتي يــتـــعــ -
الإنـطـلاق فـيـهـا خلال الـسـنـة الــمـالـيـة اHـعـنـيـةq الـذي �ـكن
أن يــــعـــدلq إذا اقــــتـــضـى الأمـــر ذلكq أثــــنـــاء نــــفس الــــســـنـــة

الـمالية.

qويـــجب أن تـــنــشـــر الــــمــعـــلــومـــات الـــســالـــفــة الـــذكـــر
إجـبـــاريـاq فــي الــنـشــرة الــرسـمــيـة لــصـفــقـات الـــمـتــعـامل
الـــعـــمـــومـي و/أو في الــــمـــوقع الإلـــكـــتــرونـي لــلـــمـــصـــلـــحــة

الـمتعاقدة. 

تـــعـــفى مـن هـــذا الإجـــراء الــصـــفـــقـــات الـــتي تـــكـــتـــسي
طابعا سريا ".

"الـــمــادة 122 : تـــتـــمـــثـل مــهــمــة لجــنــة فــتـح الأظــرفـة
فيما يأتي :

qتثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص -

- تعدّ قائمـة اHتعهدين حـسب ترتيب تاريخ وصول
أظـرفـة عـروضهم مع تـوضـيح مـحتـوى ومـبـالغ اHقـتـرحات

qوالتخفيضات الـمحتـملة

- تـعـد وصفـا مـفصـلا للـوثـائق التي يـتـكون مـنـها كل
qعرض

- تـــوقع بـــالحـــروف الأولـى عـــلى كل وثـــائـق الأظـــرفــة
q فتوحةHا

- تحـرر الـمـحضـر أثنـاء انعـقاد الجـلسـة الذي يـوقعه
جميع أعضاء الـلجنة الحاضـرينq والذي يجب أن يتضمن
qالتحفظات الـمحتملة الـمقدمة من قبل أعضاء اللجنة

- دعــوة الـــمـتــعــهـديـنq عـنــد الاقــتــضـاءq كــتــابــيـاq إلى
اســـتــــكـــمــــال عـــروضـــهـم الـــتــــقـــنــــيـــة بـــالــــوثـــائـق الـــنــــاقـــصـــة
الـــمــطــلــوبــةq بــاســتــثــنــاءq الــتــصــريح بــالاكــتــتــاب وكــفــالـة
التـعهـدq عـندمـا يـكون مـنـصوصـا علـيـهاq والـعـرض التـقني
بـحـصــر الــمـعــنىq في أجل أقـصــاه عـشـرة (10) أيـامq تحت

   qطائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض

- إرجـاع الأظـرفــة غـيـر اHـفــتـوحـة إلى أصــحـابـهـا من
اHـتـعامـلـW الاقتـصـاديqW عـنـد الاقتـضاءq حـسب الـشروط

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم. 
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تحــرر لجـنـة فــتح الأظـرفـةq عــنـد الاقـتـضــاءq مـحـضـرا
بــعـدم جـدوى الـعـمــلـيـة يـوقـعه الأعــضـاء الحـاضـرونq حـسب
الـشروط اHـنصوص عـليـها في اHواد 31 و 34 و44 من هذا

اHرسوم". 

"الــمادة 125 : تحـدث لدى كل مصـلحة مـتعاقـدة لجنة
Wالتي يع qدائمـة لتقيـيم العروض. وتـتولى هذه الـلجنـة
qأعــضــاؤهــا �ــقــرر من مــســؤول الـــمــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة
والـــتي تــــتـــكـــون من أعـــضـــاء مــــؤهـــلـــW يـــخـــتـــارون نـــظـــرا
لــــــكـــــفـــــاءتـــــهـمq تحـــــلـــــيـل الـــــعـــــروضq والـــــبــــــدائل والأســـــعـــــار
الاخـتــيــاريــة اHـنــصـــوص عـلــيــهــا فـي اHــادة 11 أعـلاهq عــنـد
الاقتضـاءq من أجــل إبراز الاقتــراح أو الاقتراحات التي

ينبغي تقد�ها للـمصلحة الـمتعاقدة.

تــتـــنــافى الـــعــضــويـــة في لجــنــة تـــقــيــيـم الــعــروض مع
العضوية في لجنة فتح الأظرفة.

�ــكـن أن تــســـتــعـــW الـــمــصـــلــحـــة الـــمـــتــعـــاقــدةq تحت
مـــســؤولــيــتــهــاq بــكـل كــفــاءة تــكــلف بــإعـــداد تــقــريــر تحــلــيل

العروضq لحاجات لجنة تقييم العروض.

تقـوم هذه الـلجـنة بـإقصـاء العـروض غيـر الـمـطابـقة
لـموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.

qWوتـعمل عـلى تحلـيل الـعروض الـباقـية في مـرحلـت
عـلى أساس الـمعايـير والـمنهـجية الـمنصـوص عليها في

دفتر الشروط.

وتقوم في مرحلـة أولى بالترتيب الـتقني للعروض
مع إقصـاء العروض الـتي لم تتـحصل عـلى العلامة الـدنيا

اللازمة الـمنصوص عليها في دفتر الشروط.

وتــتم فـي مـرحــلــة ثــانـيــة دراســة الــعـروض الـــمــالــيـة
لـلـمـتـعــهـدين الـذين » تـأهــيـلـهم الأولي تـقــنـيـاq مع مـراعـاة
الـتــخــفـيــضــات الــمــحـتــمــلـة فـي عـروضــهمq لــلـقــيــامq طـبــقـا
لدفـتر الشـروطq بانتـقاء إما العـرض الأقل ثمنـا إذا تعلق
الأمـــر بــالخـــدمـــات الــعـــاديــةq وإمـــا أحـــسن عــرض مـن حــيث
الــمزايـا الاقتـصاديـةq إذا كان الاخـتيـار قائمـا أساسـا على

الجانب التقني للخدمات.

غيـر أنهq �كن لجـنة تـقيـيم العـروض أن تقتـرح على
اHـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدةq رفض الـعـرض اHـقـبـولq إذا أثبـتت
أنه تـتـرتب عـلى مـنـح الـصـفـقـة هـيـمـنــة اHـتـعـامل اHـقـبـول
على السوق أو يتسبب في اختلال الـمنافسة في القطاع

الـمعنيq بأي طريقة كانت.

ويـــجب أن يــبـــيّن في هـــذه الحــالـــةq حق رفض عــرض
من هذا النوعq كما ينبغيq في دفتر الشروط.

وإذا كــان الــعـــرض الـــمــالـي لــلــمـــتــعــامـل الاقــتــصــادي
الــمخـتار مـؤقـتاq يـبـدو منـخفـضـا بشـكل غـير عـاديq فإنه
�ـكن اHـصلـحـة اHتـعـاقدة أن تـرفـضه �قـرر مـعللq بـعد أن
تطلب كتابيـاq التوضيحات التي تـراها ملائمة والتحقق

من الـتبريرات الـمقدمة.

وفي حالـة إجراء الاسـتشـارة الانـتقـائيـةq تجريq في
مـرحلـة ثـانيـةq دراسـة العـروض اHالـيـة للـمـتعـهـدين الذين
» تأهيلـهم الأولي تقنياq من أجل انتقاء أحسن عرض من

حيث الـمزايا الاقتصاديةq طبقا لدفتر الشروط.

وفي حــالـة إجــراء الـــمـســابــقــةq تـقــتــرح لجـنــة تــقــيـيم
الـعـروض عـلى الـــمـصـلـحـة الــمــتـعـاقـدة قـائــمـة بـالـفـائـزين
qفــيـــمــا بــعــد qالــــمــعــتـــمــدين. وتــدرس عـــروضــهم الـــمـــالــيــة
لانتقاء أحسن عـرض من حيث الـمزايا الاقتصاديةq طبقا

لدفتر الشروط.

وتـردqّ عــنــد الاقـتــضـاءq الأظــرفـة الـــمــالـيــة لـلــعـروض
التقنية التي » إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.

وتبـلغ نتائج تـقييم العـروض التقـنية والــمالية في
إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة.

لا تبلغ في إعلان الـمـنح الـمؤقت للصـفقة إلا نتائج
تـقـيــيم الـعــروض الـتـقــنـيـة والـــمـالــيـة لــمن مــنح الـصــفـقـة
Wفإنه يتع qمـؤقتا. أما فيـما يخص الـمـتعهدين الآخـرين
عــلى الـــمــصــلــحـة الـــمــتــعــاقــدة أن تــدعــو في نــفس الإعلان
أولئك الراغبW مـنهم في الاطلاع على النتـائج الـمفصلة
qبـالاتصال �ـصالحها qلتقيـيم عروضهم الـتقنـية والـمـالية
فـي أجل أقـــصــــاه ثلاثـــة (3) أيــــام ابـــتــــداء من الــــيـــوم الأول

لنشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة .

ويـجـب أن تـوضح الــمـصــلـحـة الــمــتـعـاقـدة في إعلان
الـــمـنح الـــمـؤقت لــلـصـفــقـةq رقم تـعــريـفــهـا الجـبــائي وعـنـد
الاقـــتــــضـــاءq رقم الــــتـــعـــريـف الجـــبـــائـي لـــلــــمــــســـتـــفــــيـــد من

الصفقة. 

تـوضـح كـيــفـيـات تــطـبــيق هـذه الـــمـادة �ــوجب قـرار
من الوزير الـمكلف بالـمالية".

13 : : تحــدث ضـمـن الــمــرســوم الـرئــاسي رقم الــمـادة الــمـادة 
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكــتـــوبـــر ســـنــة 2010 واHـــذكـــور أعلاهq مـــادتــان 125 مـــكــرر
و126 مكرر تحرران كما يأتي :

qالــمـادة 125 مـكـرر: إذا تــنـازل مــتـعــامل اقـتــصـادي"
qأثــنــاء مـرحــلــة صلاحـيــة الــعـروض عــلى صــفـقــة مــنـحت له
وبـــدون عـــذر مـــقـــبــــول قـــبل تـــبــــلـــيـــغه الــــصـــفـــقـــة أو رفض
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الإشـعـار بـاستـلام تبـلـيغ الـصفـقـة في الآجـال اHـذكورة في
هـــذا اHــرســومq فــإنه �ـــكن اHــصــلـــحــة اHــتــعـــاقــدة مــواصــلــة
تـقـييم الـعروض الـباقـيـة مع مراعـاة مبـدأ حـرية اHـنافـسة

ومتطلبات السعر والجودة والآجال.

و�ــــكن اHـــصـــلـــحــة اHــــتــعـــاقــدة مـــنـع هــــذا اHــتـــعــامل
الاقــتــصــادي مـن الــتــعــهــد في صــفــقــاتــهــا  Hـــدة لا تــتــجــاوز
ســنة واحـدةq كـما �ـكنـها حـجز كـفـالة الـتعـهدq إذا اقـتضى

الأمر ذلك.

�كن الطـعن في مقـرر اHصـلحـة اHتعـاقدة لـدى لجنة
الصفقات المختصة بدراسة الصفقة اHعنية  ". 

"الــمادة 126 مـكرر: تخـضـع اHلـفـات الـتي تـدخل في
اخــتــصـــاص لجــان الـــصــفــقـــات  لــلـــرقــابـــة الــبــعـــديــةq طـــبــقــا

للأحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها".

الـــــمــــادة الـــــمــــادة 14 :  : تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحــــكــــام اHــــادة  128 من
الـمرسوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ في 28 شوال عام
qـــذكــور أعلاهH1431 الـــــمـــوافـق 7  أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 وا

كما يأتي:

qالـــمــادة 128 :  تحــدث لــدى كل مــصــلــحــة مــتــعــاقــدة"
لجـنـة لـلـصـفـقـــات تـكـلف بـالـرقـابــة الـقـبـلـيـــة لـلـصـفـقــات
الــعـمـومــيـــة في حــدود مـسـتــويـات الاخــتـصـاص الـــمـحـددة

في الـمواد 136 و146 و147 و148 و148  مكرر أدناه.

يــعـW أعــضــاء الـلــجـان اHــنـشــأة �ــوجب أحـكــام اHـواد
133 و135 و137 أدناهq �قرر من  رئيس اللجنة.

WادتHنشأة �وجب أحكام اHأعضاء الـلجان ا Wويع
134 و138 أدنـــــاهq �ــــقــــــرر من الـــــســــلـــــطـــــة الــــوصـــــيــــة عـــــلى

اHؤسسة العمومية أو اHؤسسة العمومية الاقتصادية.

ويـــحـــدد مـــســؤول الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنــيـــة الــــمـــســـتـــقـــلــة
الـــمــنــصــوص عــلــيــهــا في الـــمــادة 2 أعلاهq تـــشــكــيــلــة لجــنــة
الـصفـقات الــمـوضوعـة لـدى الـمـؤسسـة الــمعـنـية. وتـكون
اخـــتــــصـــاصــــات هـــذه الـــلــــجـــنــــة وقـــواعــــد عـــمـــلــــهـــا هـي تـــلك
الـــــمــــنــــصـــوص عــــلــــيــــهــــا بـــخــــصــــوص الــــلـــجــــنــــة الــــوزاريـــة

للصفقات".

الـــمــادة الـــمــادة 15 : :  تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــواد 132 و 133
و134 و 136 من  الــمـرسـوم الـرئاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــوال عــام 1431 الـــمــوافق 7  أكـــتــوبــر ســنــة 2010

واHذكور أعلاهq كما يأتي:

"الــــمــادة 132 :  تـــخــــضع مـــشـــاريع دفـــاتـــر الـــشـــروط
لـــدراســة لجــان الــصــفــقــات الـــمــخـــتــصــة قــبل الــشــروع في

إجــــراء اHــــنــــاقــــصـــة أو عــــنــــد الاقــــتــــضــــاءq الــــتـــراضـي بــــعـــد
الاســــتـــشــــارةq  حــــسب تــــقـــديــــر إداري لــــلـــمــــشـــروعq ضــــمن

الشروط الـمحددة في الـمادة 11 أعلاه. 

(45) Wوتـؤدي هـذه الـدراسـة في أجل خـمـسـة وأربـع
يــومــاq إلى صــدور مــقــرر (تــأشــيــرة) من لجــنــة الــصــفــقـات
الـــمــخــتــصــةq تــكــون صــالحــة لــثلاثــة (3) أشــهــر ابــتــداء من
تـاريخ تــوقـيـعــهـا. وإذا انـقــضى هـذا الأجلq تــعـرض دراسـة
دفــاتـر الـشـروط اHــعـنـيــة من جـديـدq عــلى لجـنـة الــصـفـقـات

الـمختصة.

qتـــتـــأكـــد الــــمـــصـــلـــحـــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة من أن  الـــطـــلب
مـوضــوع دفــتــر الــشــروطq لــيس مــوجـهــا نــحــو مــنــتـوج أو

متعامل اقتصادي محدد.

تــــعـــفـى الــــمــــصـــلــــحــــة الــــمــــتـــعــــاقــــدة من الــــتـــأشــــيـــرة
الــمسـبقـة لـلجـنة الـصفـقـات المختـصة بـالنـسـبة لـلعـملـيات
ذات الــطـــابع الـــمــتــكـــرر و/أو من نــفس الــطـــبــيــعــةq الــتي
يــشــرع فـيــهــا عـلـى أسـاس دفــتــر شـروط ¬ــوذجي مــصـادق
عــلــيـهq  فـي حــدود مــســتــويــات الاخــتــصــاص الـــمــنــصــوص
عـــلـــيــــهـــا فــي الــــمـــواد 136 و146  و147 و148 و148  مـــكـــرر

أدناه. 

qـادةHبــغض الــنـــظــر عن أحــكـــام الــفــقــرة 2  مـن هــذه ا
وفي حـالـة مـا إذا قـامت اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة بـإعـادة إجـراء
إبرام صـفقة أو بـتطـبيـق دفتر شـروط ¬وذجـيq فإن  مدة

صلاحية التأشيرة تمدد إلى سنة واحدة " .

qالــمادة 133 :  تخـتص اللـجنـة الوزارية لـلصـفقات"
ضــــــمـن الحــــــدود اHــــرســـــومــــة فـي الـــــمــــواد 146 و147 و148
و148 مــــكـــرر أدنــــاهq بــــدراســـة مــــشـــاريـع صـــفــــقـــات الإدارة

الـمركزية. وتتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من :
qرئيسا qالوزير الـمعني أو �ثله -

qثل الـمصلحة الـمتعاقدة� -
- �ثـلW اثـنW (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
(اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلـــــمــــيــــزانــــيــــة واHــــديــــريــــة الــــعــــامـــة

q(للـمحاسبة
 - �ثل الوزير الـمكلف بالتجارة".

"الــمـادة 134 : تــخــتص لجـنــة الــصــفـقــات لــلـمــؤســسـة
الـعـمـومـيـة الـوطـنـيـة ومـركـز الـبـحث والـتـنـمـيـة الـوطـني
والـهـيكل غـيـر الـمـمـركز لـلـمؤسـسـة العـمـوميـة الـوطنـيــة
ذات الـــــــطـــــــابـــع الإداريq واHـــــــؤســـــــســــــــــة الـــــــعـــــــمـــــــومـــــــيـــــــــة
الاقـــتــصــاديـــةq الـــمــنــصـــــوص عــلــيــهـــــا في الـــمــادة 2 أعلاه
ضــــمن الحــــدود الــــمــــرســــومــــة في الـــــمـــواد 146 و147 و148

و148  مكرر أدناهq وتتشكل من :
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qرئيسا qثل السلطة الوصية� -
qالـمدير العام أو مدير الـمؤسسة أو الشركة -

- �ثـلW اثـنW (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
q(ديرية العامة للمحاسبةHديرية العامة للميزانية واHا)

qثل وزير الـموارد الـمائية� -
qثل وزير الأشغال العمومية� -

qثل وزير التجارة� -
- �ثل وزير السكن والعمران.

تحـدد قـائـمـة الـهــيـاكل غـيـر الــمـمــركـزة لـلـمـؤسـسـات
الـــعــــمـــومـــيــــة الـــوطــــنـــيـــة واHــــذكـــورة أعلاهq �ــــوجب قـــرار
مـــشــــتـــرك بـــW الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

الـمعني".
"الــمـادة 136 :  تـخـتص الــلـجـنـة الـولائـيـة لـلـصـفـقـات

بدراسة مشاريع :
- الـصـفـقـات الـتي تـبـرمـهـا الـولايـة والــمـصـالح غـير
اHـــمـــركـــزة لـــلـــدولـــةq الـــتي يـــســـاوي مـــبـــلـــغـــهـــا أو يـــقل  عن
الــمــسـتـويـات الــمـحـددة في الــمـواد 146 و147 و148 و148

  qمكرر أدناه
- الــصــفــقــات الــتـي تــبــرمــهــا الـــبــلــديــة واHــؤســســات
الـعـمومـيـة المحـليـةq الـتي يـسـاوي مبـلـغـها أو يـفـوق مـائتي
ملـيون دينار ( 200.000.000 دج) بالنـسبة لصفقات إنجاز
الأشـــغــال أو اقـــتـــنـــاء الــلـــوازمq وخـــمــســـW مـــلــيـــون ديـــنــار
(50.000.000 دج)  بـالـنـسـبـة لصـفـقـات الخـدمـاتq وعـشرين
مـــلـــيــــون ديـــنـــار( 20.000.000 دج)  بـــالــــنـــســـبـــة لــــصـــفـــقـــات

الدراسات ".

16 : : يـــعــــدل الـــعـــنـــوان الـــفـــرعـي الـــثـــاني من الــــمــادة الــــمــادة 
الـقسم الثـاني من الباب الخـامس من الـمرسـوم الرئاسي
رقم 10-236 الــمـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 الــمـوافق 7

أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاهq كما يأتي:

"اخـتــصـاص الــلـجــان الـوطــنــيـة والــلـجــان الـقــطـاعــيـة
للصفقات وتشكيلها".

17 :  : تحــدث ضـمـن الــمــرســوم الـرئــاسي رقم الــمـادة الــمـادة 
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــذكــــور أعلاهq اHــــادة 142 مــــكــــرر
وتحرر كما يأتي:

"الــمـادة 142 مـكـرر : �ـكن كل دائـرة وزاريــة إنـشـاء
لجــنـــة قـــطـــاعــيـــة لـــلــصـــفـــقــاتq تـــكـــون مــخـــتـــصـــة في حــدود

اHستويات المحددة في اHادة 148 مكرر أدناه.

تـنـصب الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات �ـوجـب قرار
من الوزير اHعني.

يـكـون تـنـصيـب اللـجـنـة الـقطـاعـيـة لـلـصفـقـات مـانـعا
لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات ".   

الــــمــادة الــــمــادة 18 : :  تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــواد 143 و144
و145 و146 و147 و148 مــن الــــــــمـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاهq كما يأتي:

"الــمـادة 143 : تــتـمــثل صلاحــيـات الــلـجــان الـوطــنـيـة
واللجان القطاعية للصفقات فيما يأتي :

- تـــســاعـــد اHــصـــالح اHـــتـــعــاقـــدة في مـــجـــال تحــضـــيــر
q الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها

q تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية -
- تـــــــراقـب صــــــحـــــــة إجـــــــراءات إبــــــرام الـــــــصــــــفـــــــقــــــات

العمومية ".
"الـــمــادة 144 : تــتـــولى الــلــجــان الــوطــنــيــة والــلــجــان
الـقــطــاعــيــة لــلـصــفــقــاتq في مــجــال رقــابـة مــدى قــانــونــيـة

إجراء إبرام الصفقات العموميةq دارسة ما يأتي :
- مــــشـــاريـع دفـــاتــــر الــــشـــروط الــــتي تــــنـــدرج ضــــمن

q اختصاصها
- مشـاريع الصـفـقات والــملاحق الـتي تنـدرج ضمن

qاختصاصها
- الــطـعـون الــتي تـنــدرج ضـمن اخــتـصـاصــهـاq والـتي
يرفعـها اHـتعهـدون الذين يـعارضون الاخـتيـار الذي قامت
به الــمصـلحـة الـمـتعـاقدة في إطـار منـاقصة أو الـتراضي

qبعد الاستشارة
- الـطـعـون الـتي يـرفــعــهـا اHـتـعـامـلـون الــمـتـعـاقـدون
قـبـل أي دعـوى قــضــائــيــةq بــشـأن الــنــزاعــات الــنــاجـمــة عن

تنفيذ الصفقة ".

"الـــمــادة 145 : تــتـــولى الــلــجــان الــوطــنــيــة والــلــجــان
القطاعية للصفقاتq في مجال التنظيمq ما يأتي : 

- تــــقـــتــــرح أي إجــــراء من شــــأنه أن يــــحـــسـن ظـــروف
qإبرام الصفقات العمومية

- تـعـد وتـقـتــرح نـظـامـا داخــلـيـا ¬ـوذجـيــا يـحـكم عـمل
لجـان الصفـقات الــمذكور في الــمادتW 140 و156 من هذا

الـمرسوم".  

"الـــمــادة 146 : تــفــصل الــلــجـنــة الــوطــنــيـة لــصــفــقـات
الأشغالq في مجال الرقابةq في كل مشروع :
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- صـــفــــقـــة أشــــغـــال يــــفـــوق مــــبـــلـــغــــهـــا مــــلـــيــــار ديـــنـــار
(1.000.000.000 دج)q وكــــــذا كـل مــــــشــــــروع مـــــــلــــــحـق بــــــهــــــذه
الصفقةq في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة 106 من

qهذا الـمرسوم
-  صـفـقـة تحـتـوي عـلى الــبـنـد الــمـنـصـوص عـلـيه في
الـــمــادة 106 من هــذا الـــمــرســوم �ــكن أن يــرفع تــطــبــيــقه
الـمبلغ الأصـلي إلى مقدار الـمبـلغ الـمحدد أعلاه أو أكثر

qمن ذلك
- مـلـحق يـرفع اHـبلغ الأصـلي لـلـصـفقـة إلى اHـسـتوى
WـــســــتـــويـــHالــــمـــحــــدد أعلاه أو أكـــثــــر من ذلك فـي حـــدود ا

اHبينW في اHادة 106 من هذا اHرسوم.

 بـاســتـثـنـاء تـلك الـتي تـكــون من اخـتـصـاص الـلـجـنـة
القـطـاعـيـةq كـمـا هو مـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 148 مـكرر

أدناه ".

"الـــمــادة 147 : تــفــصل الــلــجـنــة الــوطــنــيـة لــصــفــقـات
اللوازم في مجال الرقابةq  في كل مشروع :

- صــفـــقــة لــوازم يـــفــوق مـــبــلـــغــهـــا ثلاثــمـــائــة مـــلــيــون
دينــار (300.000.000 دج)q  وكـذا كل مـشروع ملحق بهــذه
الـصــفـقـــةq فـي حـدود الــمــسـتـوى الـــمـبــW في الــمـادة 106

qمن هذا الـمرسوم
- صـفـقــة تحـتـوي عــلى الـبــنـد الــمــنـصـوص عــلـيه في
الــــــمــــادة 106 مـن هــــذا الــــــمــــرســـــوم الــــتـي �ــــكـن أن يــــرفع
تطبـيقـها الــمبـلغ الأصلي إلى مـقدار اHـبلغ المحدد أعلاه أو

qأكثر من ذلك
- مـلـحق يـرفع اHـبلغ الأصـلي لـلـصـفقـة إلى اHـسـتوى
الـمـحدد أعلاه أو أكـثرq في حدود اHـستـويW اHبـينW في

اHادة 106 من هذا اHرسوم. 

بــاسـتـثــنـاء تـلـك الـتي تـكــون من اخـتــصـاص الـلــجـنـة
القـطـاعـيـةq كـمـا هو مـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 148 مـكرر

أدناه ".

"الــمـادة 148 :  تــفـصـل الـلــجـنــة الـوطــنــيـة لــصـفــقـات
الـــــدراســــــات والخـــــدمـــــاتq فـي مـــــجـــــال الـــــرقـــــابـــــةq في كل

مشروع :
- صفقة خدمات يـفوق مبلغها مائتي مليون دينــار
( 200.000.000 دج) q وكــــــــذا كـل مـــــشـــــروع مـــــلـــــحق بـــــهــــــذه
الـصـفــــقـةq فـي حـدود الــمـسـتـوى الــمـبـW في الــمـادة 106

qمن هذا الـمرسوم
- صفـقة دراسات يفـوق مبلـغها سـتW ملـيون دينار
qوكـذا كل مـشـروع مـلـحـق بـهـذه الـصـفـقة q(60.000.000 دج)
في حـــدود الـــمـــســـتـــوى الـــمـــبـــW في الــــمــادة 106 من هــذا

qالـمرسوم

- صــفـــقــة خـــدمـــات أو دراســات تحـــتــوي عـــلى الــبـــنــد
الـمنـصوص عليه في الـمادة 106 من هذا الــمرسوم �كن
أن يـــرفع تـــطـــبــيـــقه الــــمــبـــلغ الأصـــلي إلـى مــقـــدار اHـــبــالغ

qالمحددة أعلاه أو أكثر من ذلك
- مــلـــحق يـــرفع اHــبـــلغ الأصــلـي لــصـــفــقـــة خــدمــات أو
دراسات إلى اHبـالغ الـمحددة أعلاه أو أكثر من ذلكq فـي
حـــدود اHـــســتـــويـــW الــــمــبـــيـّــنـــW في الــــمــادة 106 مـن هـــذا

الـمرسوم.

بــاسـتـثــنـاء تـلـك الـتي تـكــون من اخـتــصـاص الـلــجـنـة
الـقـطـاعـيـة لـلصـفـقـاتq كـمـا هـو منـصـوص عـلـيـهـا في اHادة

148 مكرر أدناه ".

19 : : تحــدث ضـمـن الــمــرســوم الـرئــاسي رقم الــمـادة الــمـادة 
10-236 اHـــــؤرخ في في 28 شــــوال عــــام 1431 الـــــمــــوافق 7

أكــتـــوبـــر ســـنــة 2010 واHـــذكـــور أعلاهq مـــادتــان 148 مـــكــرر
و148 مكرر1 تحرران كما يأتي:

"الـــمــادة 148  مــكــرر :  تـخــتـص الـلــجــنــة الــقــطــاعــيـة
للصفقاتq بدراسة  كل مشروع :

- صـــفــــقـــة أشــــغـــال يــــفـــوق مــــبـــلـــغــــهـــا مــــلـــيــــار ديـــنـــار
(1.000.000.000 دج) q وكــــــذا كل مــــــشــــــروع مــــــلـــــحـق بــــــهـــــذه
الصفقةq فـي حدود الـمستوى الــمبW في الـمادة 106 من

qهذا الـمرسوم
- صـفـقــــة لــوازم يـفـــوق مبـلـغـهـــا ثلاثــمـائـة مـلـيون
ديــنــار (300.000.000 دج)  وكــذا كـل مــشــروع مــلــحق بــهــذه
الصفقةq فـي حدود الـمستوى الــمبW في الـمادة 106 من

qهذا الـمرسوم
- صفقـة خدمات يـفوق مبـلغـها مائـتي مليـون دينار
( 200.000.000 دج)  وكــــــذا كـل مــــــشــــروع مــــلــــحــق بــــهــــــذه
الـصــفـقـــةq فـي حـدود الــمــسـتـوى الـــمـبــW في الــمـادة 106

qمن هذا الـمرسوم
- صـــفــقــة دراســات يـــفــــوق مــبــلـــغــهــا ســتـــW مــلــيــون
ديـنــار (60.000.000 دج) وكــذا كل مـشــروع مـلحــق بـهــذه
الـصــفـقـــةq فـي حـدود الــمــسـتـوى الـــمـبــW في الــمـادة 106

qمن هذا الـمرسوم
- صـــفـــقـــة أشـــغــال أو لـــوازم أو خـــدمـــات أو دراســات
تحـتـوي عـلى الـبنـد الــمـنـصـوص عـلـيه في الــمادة 106 من
هــذا الـــمــرســوم الــتي �ـــكن أن يــرفع تــطــبــيــقــهــا الـــمــبــلغ
الأصــلي إلى مـقـدار الـــمـبـالـغ الــمـحــددة أعلاه أو أكـثـر من

qذلك
- مــــلـــحـق صـــفــــقــــة أشـــغــــال أو لــــوازم أو دراســـات أو
خدمات يرفع اHبـلغ الأصلي للصفقـة إلى اHبالغ الـمحددة
Wالـــمـبــيّـنـ WــسـتــويـHفي حـدود ا qأعـلاه أو أكـثـر مـن ذلك

في الـمادة 106 من هذا الـمرسوم".
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"الــمـادة 148  مـكـرر 1 :  تـخـتص الـلــجـنـة الـقـطـاعـيـة
لــلـصـفـقـات بـدراســة مـشـاريع الـصــفـقـات واHلاحق ودفـاتـر
الشروط والطعون وكذا النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ
الــصـــفــقــات الــتـي تــكــون من اخــتـــصــاص الإدارة اHــركــزيــة
واHـصــالح غــيـر اHــمــركـزة لــلـدولــة واHــؤسـســات الــوطـنــيـة
الـــتــابـــعــة لــهـــاq والجــمـــاعــات المحــلـــيــة واHـــؤســســات المحـــلــيــة

التابعة لها. 

كـما تـخـتص الـلـجـنـة القـطـاعـيـة لـلصـفـقـات  بـدراسة
اHــلــفــات الـتــابــعـة لــقــطـاع آخــرq عــنـدمــا تــتـصــرف الــدائـرة
الــوزاريــة اHــعـنــيــةq في إطــار صلاحــيــاتـهــاq لحــســاب دائـرة

وزارية أخرى".   

الـــــمــــادة الـــــمــــادة 20 :   :  تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحــــكــــام اHــــادة 152 من
الـمرسوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ في 28 شوال عام
qـــذكــور أعلاهH1431 الـــــمــــوافـق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 وا

كما يأتي :

"الـــمــادة 152 : يــرأس الــلــجــان الـــوطــنــيــة  والــلــجــان
القـطاعـية لـلـصفـقاتq في حـالة غـياب رؤسـائهـا أو حدوث
مــانع لــهمq نــواب الــرؤســاء الـــمــذكــورون في الـــمــواد 149

و150 و151 و152 مكرر من هذا اHرسوم". 

21 : : تحــدث ضـمـن الــمــرســوم الـرئــاسي رقم الــمـادة الــمـادة 
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكـتـوبـر سـنة 2010 واHـذكـور أعلاهq مادة 152 مـكـرر تحرر
كما يأتي :

"الـــمــادة 152  مــكــرر:  تــتـــشــكل الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة
qـادة 142 مـكـرر أعلاهHــنـصـوص عــلـيــهـا في اHا qلــلـصــفـقـات

كما يأتي :

q رئيسا qعني أو �ثلهHالوزير ا -

qنائب رئيس qعنيHثل  الوزير ا� -

qعنيHثلان (2) عن القطاع ا� -

- �ــثلان (2) عن وزيـــر اHـــالـــيـــة (اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
q(ديرية العامة للمحاسبةHللميزانية وا

- �ثل عن الوزير اHكلف بالتجارة".

الــمادة الــمادة 22 : :  تـعــدل وتـتـمــم أحـكـــام اHواد 153 و154
و 155 و156 و157 و161 و162 و166 و171 مــن الـــمـرســـوم
الــــرئــــاســي رقـم 10-236 اHــــؤرخ في 28 شـــوال عـــام 1431
qالـــــمـــوافـق 7 أكـــتــــوبــــر ســــنــــة 2010  والـــمــذكــور أعلاه

كما يأتي :

qالـــوزيــر الـــمــكــلـف بــالـــمــالــيــة Wالـــمــادة 153 : يــعــ"
�ـــوجب  قـــرارq أعـــضـــاء الـــلـــجـــان الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــفـــقـــات
ومسـتخـلفـيهمq بـأسمـائهم بـناء عـلى اقتـراح الوزيـر الذي

يخضعون لسلطتهq ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.

يـــعــW الــوزيــر اHـــعــنيq �ــوجـب  قــرار أعــضــاء لجــان
الـصفـقـات القـطـاعيـة ومـستـخـلفـيـهمq بأسـمـائهم بـنـاء على
اقــتــراح الــوزيــر الـذي يــخــضــعــون لـســلــطــتهq ويــخــتـارون

لذلك نظرا لكفاءتهم.

بــاسـتـثـنــاء الـرئـيس ونــائب الـرئـيسq يــعـW أعـضـاء
الـــلـــجــــان الـــوطـــنــــيـــة والـــلــــجـــان الـــقــــطـــاعـــيــــة لـــلـــصــــفـــقـــات
ومـستـخلـفوهم من قـبل إداراتهم وبـأسمـائهم بـهذه الـصفة

لـمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

تجـدد اللجان الوطـنية واللجـان القطاعيـة للصفقات
بـالثلث (     ) كل ثلاث (3) سنواتq ويـحدد العدد الأقصى

للعهد بثلاث (3)". 

"الــمـادة 154 : يـحـضـر �ــثل الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة
اجتماعات اللجـان الوطنية واللجان القـطاعية للصفقات
بــانـــتــظــام وبــصـــوت اســتــشـــاري. ويــكــلـف بــتــقـــد¤ جــمــيع
الــمعلومات الـضرورية لاستيـعاب محتوى الـصفقة التي

يتولى تقد�ها ".

"الــــمــادة 155 : تــــتـــوج الـــرقـــابــــة الـــتـي تـــمــــارســــهـــا
الــلــجـــان الــوطــنــيــــة والــلــجــــان الــقــطــاعــيــــة لــلــصــفــــقــات
بـإصـدار تأشـيــرة في غضـون خـمسـة وأربـعW (45)  يـوما
عـلـى الأكـثـر ابـتـداء مـن تـاريخ إيـداع الــمــلف الـكـامل لـدى

كتابات هذه اللجان".

"الـــمــادة 156 : تــصــادق الــلــجـان الــوطــنــيــة والــلــجـان
الـقــطــاعـيــة لـلــصــفـقــات عـلى الــنــظـام الــداخـلـي الـنــمـوذجي

الذي تتم الـموافقة عليه �وجب مرسوم تنفيذي".
"الـــمــادة 157 : تجــتـــمع الــلــجــان الــوطــنــيــة والــلــجــان
الــــقـــطـــاعــــيـــة لــــلـــصــــفـــقـــات ولجــــنـــة صــــفـــقـــات الـــــمـــصــــلـــحـــة
الــــمـــتـــعـــاقـــدةq الـــتي تـــدعى كـل مـــنـــهـــمـــا في صـــلب الـــنص

"اللجنة"q �بادرة من رئيس كل منها".
"الــــمـــادة 161 :  تـــمــــنـح تــــعـــويــــضــــات لأعــــضــــاء لجـــان
الـصفقـات والـمـقررين والــمسؤولـW الـمـكلفـW بكـتابات

لجان الصفقات.
Wالـمكلف Wتمنح للأعضاء والــمقررين والـمسؤولـ
بـكتـابات الـلجـان القـطاعـية لـلصـفقـات نفس الـتعـويضات
Wالــمكـلـف Wـمنـوحـة للأعضـاء والــمـقررين والــمـسؤولـHا

بكتابات اللجان الوطنية للصفقات. 
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تحـدد كـيـفيـات تـطـبـيق هـذه الــمـادة �ـوجب مـرسوم
تنفيذي".

"الـــــمــــادة 162 : يــــعـــW الــــرئــــيس أحـــد أعــــضـــاء لجــــنـــة
الــصــفـقــات لــلـمــصـلــحــة اHـتــعــاقـدة لــيـقــدم لــلـجــنــة تـقــريـرا

تحليليا عن الـملف. 

ويـــعــW الـــرئــيس أحـــد أعــضـــاء الــلـــجــنـــة الــقـــطــاعـــيــة
لـلصفقات أوq عنـد الاقتضاءq خبـيرا ليقدم للـجنة تقريرا

تحليليا عن الـملف.

وفــيـــمـــا يــتـــعـــلق بـــاHــلـــفـــات الــتي تـــدرســـهــا الـــلـــجــان
الــوطـنــيــة لـلــصــفـقــاتq فــإن الــتـقــريــر الـتــحــلـيــلي لــلــمـلف
qWـؤهلHيـقدمه أحد مـوظفي الـوزارة الـمـكلـفة بالــمالـية ا

أو أحد الخبراءq عند الحاجة. 

ويتـولى كل رئيس لجنـة تعـيW مقـرر خصيـصا لكل
ملف.

و يـــرسل اHــلـف كــاملا إلـى اHــقــرر قـــبل ثــمـــانــيــة (8)
أيـام على الأقل من انعـقاد الاجتـماع المخصص لـدراسة هذا

الـملف.

لا �ـكن تعيـW رئيس ونائب رئـيس لجنة الـصفقات
بصفة مقرر".

"الــمادة 166 :    يـجب عـلى الـمـصـلحـة الــمتـعـاقدة أن
تـطــلب إجـبـاريـا الـتـأشــيـرة. وتـفـرض الـتـأشــيـرة الـشـامـلـة
الـتي تسـلـمهـا لجـنـة الصـفـقـات العـمـوميـة عـلى الــمصـلـحة
الــمتـعاقـدة والـمـراقب الــمالي والــمحـاسب الـمـكلفq إلا

في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.

و إذا عـدلت الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة عن إبـرام إحـدى
الــصـفــقـات الـتـي كـانت مــوضـوع تــأشـيـرة مـن قـبلq فــإنـهـا

يجب أن تعلم اللجنة الـمختصة بذلك.

تـــودع الــــمــصـــلـــحــة الــــمـــتــعـــاقـــدة نـــســخـــة من مـــقــرر
الـتـأشـيـرة عــلى الـصـفـقـة أو عـلى الـــمـلـحقq وجـوبـا مـقـابل
وصل اســـــتلامq فـي غــــضـــــون الخــــمـــــســــة عـــــشــــر (15) يــــومــــا
الـمـوالـية لإصـدارهـاq لدى الــمـصالـح الـمـخـتصـة إقـليـمـيا
في الإدارة الجـبـائيـة والـضـمان الاجـتـمـاعيq الـتي تتـبـعـها

اHصلحة اHتعاقدة. 

و تـرسل الــمـصـالح الــمـخـتـصـة إقـليـمـيـا في الإدارة
الجـــبــائـــيـــة والــضـــمـــان الاجــتـــمـــاعي اHـــذكــورة فـي الــفـــقــرة
qعلى التوالي qـقررات كل ثلاثة (3) أشهـرHالسابـقة هذه ا
إلى الوزارة اHـكلـفة بـاHـاليـة (اHديـرية الـعامـة للـضرائب)
و الوزارة اHكـلفة بـالضـمان الاجتـماعي ( اHـديرية الـعامة

للضمان الاجتماعي)q لجمعها واستغلالها".

"الـــــمــــادة 171 : إذا رفــــضـت الــــلــــجــــان الــــوطــــنــــيـــة أو
اللجان القطاعية للصفقات منح التأشيرةq �كن مسؤول
الـهيـئة الـوطـنيـة الـمـستـقـلة أو الـوزير اHـعـنيq بنـاء على
تـقـرير من الــمصـلـحة الــمـتعـاقدة أن يـتـجاوز ذلك �ـقرر

معلل.

وتـــرسل نـــســـخـــة من مـــقـــرر الـــتـــجـــاوز إلـى الـــوزيــر
الــمــكــلف بــالــمــالــيــة وإلى الــلـجــنــة الـوطــنــيــة أو الـلــجــنـة

القطاعية للصفقات اHعنية وإلى مجلس الـمحاسبة".

الـمادة الـمادة 23  : يعدل الـعنوان الـفرعي الأول من الباب
السابـع من الـمرسـوم الرئاسي رقم 10-236 الـمؤرخ في
28 شـــــوال عــــام 1431 الـــــمـــــوافق 7  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2010

واHذكور أعلاهq كما يأتي :

" مرصد الطلب العمومي ".

الــمـادة الــمـادة 24  : تـعـدل وتـتــمم أحـكـام اHـادتـW 175 و176
من الـمـرسوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ في 28 شوال
qـذكـور أعلاهHعـام 1431 الــمـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010 وا

كما يأتي :

"الـــــــمـــــادة 175 : يــــــحـــــدث لـــــدى الــــــوزيـــــر الــــــمــــــكـــــلف
بالـمالية مرصد للطلب العمومي.

ويـكـلف بـالـقـيـام سـنـويـا بـإحـصـاء اقـتـصـادي لـلـطـلب
الــــعــــمــــومـي وتحــــلـــيـل اHــــعــــطــــيــــات اHــــتـــعــــلــــقــــة بــــالجــــوانب
الاقــتــصــاديــة والــتــقــنــيــة والــقــانــونــيــة لـلــطــلـب الـعــمــومي

وتقد¤ توصيات للحكومة.

تحـدد مهـام الــمرصـد وتـشكـيـله وتـنظـيـمه وكيـفـيات
سيره �وجب مرسوم تنفيذي".

"الــمادة 176 : لـتمـكـW مـرصـد الـطـلب الـعمـومي من
qادة 175 أعلاهHذكـور في اHالقـيام بـالإحصـاء الاقـتصـادي ا
تـعـد الــمصـلـحـة الــمـتعـاقـدة بـطـاقـات إحـصائـيـة وتـرسـلـها

إليه.

يــحـدد ¬ـوذج الـبــطـاقـة ســالـفـة الــذكـر وكـذا كــيـفـيـات
إجــراء هــذا الإحــصــاء �ــوجب قــرار من الــوزيــر الـــمــكــلف

بالـمالية".

25  :  تحدث ضـمـن الـمـرسـوم الـرئـاسي رقم الــمادة الــمادة 
10-236 اHـــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1431 الــــــــــمـــــــــوافق 7

أكــتـــوبـــر ســـنــة 2010 واHـــذكـــور أعلاهq مـــادتــان 180 مـــكــرر
و180 مكرر1 تحرران كما يأتي :



2 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام  1433 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2404
26 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

Wالــــمـــادة 180  مـــكـــرر : يـــوضـح قـــرار مـــشـــتـــرك بــ"
qعــنــد الحــاجـة qــعــنيHــالــيــة والــوزيــر اHــكـلـّف بـاHالــوزيــر ا

كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بكل قطاع".

"الــــمــادة 180 مـــكــرر1 :  تـــســـتـــمـــر لجـــان الـــصـــفـــقــات
المخــتــصـة بــدراســة مــشـاريع دفــاتــر الــشـروط والــصــفــقـات
واHلاحـق اHـودعــة لـديــهـاq قــبل بــدايـة ســريـان مــفـعــول هـذا
اHرسومq بغض النـظر عن اHستويـات الجديدة لاختصاص

لجان الصفقات.

تـســتـمـر دفــاتـر الــشـروط اHـؤشــر عـلـيــهـا قــبل بـدايـة
سريان مفعـول هذا اHرسومq في ترتيب آثارها إلى غاية

اكتمال إجراءات منح الصفقة. 

و إذا قـررت الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدة إجـراء مـطـابـقـة
qــرسـومHــذكــورة أعلاه مع أحــكــام هــذا اHدفـاتــر الــشــروط ا
فـــإنه يـــجب عـــلـــيـــهـــاq في هـــذه الحـــالـــة تـــقـــد�ـــهــا إلـى لجـــنــة

الصفقات المختصة لدراستها وفق اHستويات الجديدة.

qعـند الاقـتضاء qتـواصل اللـجان الوطـنيـة للـصفـقات
دراسـة اHـلــفـات الـتي تـدخـل ضـمن حـدود اخـتــصـاصـهـا إلى

غاية تنصيب اللجان القطاعية للصفقات ". 

الــــمـــادة الــــمـــادة 26  : يـــنــــشـــر هـــذا الــــمــــرســـوم في الجـــريـــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 12 -  - 24 مـؤرخ في  مـؤرخ في 30  صــفــر عـام  صــفــر عـام
يــــــتـــــــعـــــــلق  qيــــــتـــــــعـــــــلق q2012 ــــــوافق 24 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة  يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــةHــــــوافق  اH1433 ا

بـاســتــمــارة الــتــصـريـح بـالــتــرشح لانــتــخــاب أعــضـاءبـاســتــمــارة الــتــصـريـح بـالــتــرشح لانــتــخــاب أعــضـاء
المجلس الشعبي الوطني.المجلس الشعبي الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الــداخـــلــيــة والجـــمــاعــات

qالمحلية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لا ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

 qادة 91 منهHلا سيما ا qتعلق بنظام الانتخاباتHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09 اHـــؤرخ فـي 12
رمـضان  عام 1410 اHوافق  7 أبـريل  سنة 1990 واHـتعلق

qتمّمHا qبالولاية

- و�ــــقــتـــضى الــقــــانــون رقم 11- 10 اHـــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

qبالبلدية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2010  وا

qو بعد موافقة رئيس الجمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : يـحـدد هـذا اHـرسـوم كـيــفـيـات تـطـبـيق
أحـكام اHادة 91 من القـانون الـعضوي رقم 12 - 01 اHؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

واHتعلق بنظام الانتخابات.

2 :  :  يــــتــم الـــتــــصـــريـح بـــالــــتـــرشح فـــي قـــوائـم اHــاداHــادةّ ة 
qحـــسب الحـــالـــة qـــتـــرشـــحــــيـن عـــلى اســـتـــمـــــارة تـــقـــدمـــهـــاHا
اHــــــصـــــــالح المخــــــتــــــصــــــــة فـي الــــــولايــــــة أو فـي اHــــــمــــــثــــــلــــــيــــــة

الدبلوماسية أوالقنصلية اHعينة لهذا الغرض.
يـحــدد الـوزيــر اHـكــلف بـالــداخـلــيـة بــقـرار اHــمـيـزات

التقنية لهذه الاستمارة.

اHــــاداHــــادةّ ة 3 :  :  يــــتـم ســــحب الاســــتــــمـــــارة لـــدى  اHــــصــــالح
المخـــتــــصـــة فـي الـــولايـــة أو اHــــمـــثــــلـــيــــة الـــدبــــلـــومــــاســـيـــة أو
الــقـــنــصــلـــيــة �ـــجــرد نـــشــر اHــرســـوم الــرئـــاسي اHــتـــضــمن
اســتــدعــاء الـهــيــئــة الانــتــخــابـيــة لانــتــخــاب أعــضـاء المجــلس

الشعبي الوطني.
WــعــتــزمـHيــتــوقف تــســلــيم  الاســتــمــارة إلى �ــثـل ا
الترشح المخــول قانونـاq على تـقد¤ رسالـة تعـلن فيهـا نية
تكوين قائمة مترشحW لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي

الوطني. 

اHاداHادةّ ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائـــر في 30 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 24
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم رقــم 12 -  - 25 مـؤرخ في  مـؤرخ في 30  صــفــر عـام  صــفــر عـام
1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 24 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة  يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة q q2012 يـــــــتـــــــعــــــلـقيـــــــتـــــــعــــــلـق

باســتمــارة اكـتـتـــاب التـوقيـعــات الفـرديـة لـصالـحباســتمــارة اكـتـتـــاب التـوقيـعــات الفـرديـة لـصالـح
قــــوائـم اHــــتـــرشــــحـــــW الأحــــرار لانــــتـــــخـــاب أعــــضـــاءقــــوائـم اHــــتـــرشــــحـــــW الأحــــرار لانــــتـــــخـــاب أعــــضـــاء

المجلس الشعبي الوطني.المجلس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة والجـــمـــاعــات

qالمحلية


